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مقدمة :

منعرجا حاسما في طبیعة النظام الاقتصادي للدولة 1989یشكل صدور دستور 
،الذي صدر استجابة للضغوطات الداخلیة نتیجة الأزمة الاقتصادیة التي أعقبت )1(الجزائریة

شریان الاقتصاد الوطني، وتماشیا مع التأثیرات الدولیة انهیار أسعار البترول، باعتباره 
.ئم على نظام اقتصادي عالمي واحدوالصراع المحموم لإقامة الأحادیة القطبیة القا

من الطبیعي أن تنعكس هاته التطورات المعاصرة على التشریعات الوطنیة التي 
المجالات والقطاع الاقتصاديأصبحت تتسم بالطابع اللیبرالي القائم على الحریة في مختلف 

، وفتح المجال أمام حریة المبادرة الفردیة، بعد ما كانت الدولة تحتكر القطاعات خاصة
الاقتصادیة، تاركة مجالا ضیقا للقطاع الخاص، لیحدث العكس مطلع التسعینات بانسحاب 

ضي غیاب أي الدولة تدریجیا من الحقل الاقتصادي، تطبیقا لنظریة اقتصاد السوق، التي تقت
.)2(تدخل للدولة وترك المجال لآلیات السوق القائمة على الحریة الاقتصادیة لضمان توازنه

یصعب من الناحیة الواقعیة تطبیق النظریة حرفیا بحكم الطبیعة الأنانیة التي یتمیز 
بها الأعوان الاقتصادیین في السوق فلو تركت الحریة المطلقة دون ضبط أو تدخل من 

دولة ستنشأ لوبیات تتحكم في السوق، ویتحول الأمر من الاحتكار العمومي إلى طرف ال
شراسة القطاع الخاص، من هذا المنطلق تولدت فكرة النظام العام الاقتصادي كمحدد لحریة 

.)3(النظام العام أولى واجبات الدولةالتنافس القائم على فكرة 

أدى التوجه نحو اقتصاد السوق إلى ظهور مفهوم جدید لدور الدولة من متدخلة إلى 
ضابطة، وتزامن ذلك مع إحداث سلطات إداریة مستقلة تختلف تماما عن الإدارة التقلیدیة 

مرة بموجب لأولة الذي استحدث ن هذه السلطات، نجد مجلس المنافسالكلاسیكیة، ومن بی

، یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فبرایر 28مؤرخ في 12- 89مرسوم رئاسي رقم -1
.247، ص 2015، دار بلقیس، الجزائر، 01/03/1989، صادر في 9، ج ر العدد 23/02/1989

.247،ص 2015ولید بوجملین :قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ،-2
267، ص2015التنافسیة في الجزائر ،دار هومه ،تیورسي محمد: الضوابط القانونیة للحریة -3



المتعلق بالمنافسة الذي زود بصلاحیات وسلطات واسعة منحه )1(06-95القانون رقم 
.)2(المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 23المشرع الجزائري بموجب المادة 

بحكم اختلاف دور الدولة في النظام الاشتراكي القائم على التخطیط والتوجیه . كما 
ریة المبادرة، والتنافس وفق قواعد هو علیه الحال في النظام الرأسمالي الحر القائم على ح

ونظرا لثبوت فشل النظام التدخلي للدولة في الحقل الاقتصادي على ،قانونیة نزیهة وشفافة
أثر تعاقب الأزمات الارتدادیة التي هزت كیان الاقتصاد الوطني، والتي رتبت انعكاسات 

وأدت خاصة إلى تفاقم الوضع الاجتماعي الذي انفجر عقب ،ونتائج مست جمیع القطاعات
.1988أحداث أكتوبر 

انعكست هاته الأزمات والضغوطات التي عرفتها الجزائر أواخر الثمانینات ومطلع 
التسعینات على طبیعة النظام الاقتصادي المتبنى من طرف الجزائر، حیث تم الوقوع على 

رجعة فیه، بوضع قواعد جدیدة ذات طابع لیبرالي تختلف خیار النظام اللیبرالي كطریق لا
تحت تأثیر الضغوطات الداخلیة، والصراع الدولي )3(عما هو قائم في النظام الاشتراكي

لإنشاء نظام الأخیرالمحموم بین المعسكر الشرقي والغربي، الذي انتهى لصالح هذا 
.)4(الشمولیةأو بالعولمةاقتصادي عالمي واحد بما یسمى 

بغیة فتح )5(اقتضت ظاهرة عولمة الاقتصاد إلى وضع حد للحواجز القائمة بین الدول
مختلف المجال أمام حریة انتقال كل وسائل الإنتاج بدون قیود أو عراقیل یمكن أن تضعها 

فبرایر 9، ملغى  الصادر في 9، متعلق بالمناقشة، ج ر العدد 1995جانفي 25، مؤرخ في 06-65قانون رقم -1
1995.

، 2003جویلیة 20، صادر في 43، متعلق بالمنافسة ، ج ر العدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -2
معدل ومتمم.

الدولة الضابطة " ،مداخلة في الملتقى إلىللانتقال من الدولة المتدخلة آلیةنزلیوي صلیحة:"سلطات الضبط المستقلة :-3
، كلیة الحقوق والعلوم 2007ماي 24- 23أیامالوطني حول "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"،

.الاقتصادیة ،جامعة بجایة
:الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري ،مذكرة مكملة لنیل شهادة رحموني موسى -4

عامة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باتنة ،وإدارةإداريالماجیستر في العلوم القانونیة والإداریة ،تخصص قانون 
01،ص2013
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الدول تحقیقا لأهداف اقتصادیة وطنیة، الأمر الذي أدى بالدولة إلى الانسحاب التدریجي من 
الحقل الاقتصادي، عن طریق التقلید الإنمائي للنظام الغربي، وفي هذا الصدد یقول احد 

<< یمكن تحدید شكل الثقافة والاقتصاد للأمم الأخرى، وذلك باستیراد النظام الكتاب 
كله، وبدون احتلال الأراضي أو استثمار الاجتماعيالذي سیؤثر على التنظیم القانوني

.)1(الاقتصادي والاجتماعي>>رؤوس الأموال في التطور

تحتم ظاهرة ظاهرة العولمة بهذا الشكل على الدول استیراد أحداث القواعد القانونیة 
في خضم هاته المتغیرات ذلك، و )2(لانضمام الدول المعنیة في اقتصاد معولم بدون حدود

والمستجدات الجدیدة التي انعكست على مختلف الدول النامیة ومنها الجزائر، حیث قامت 
باستیراد التقنیات الجدیدة، وهو ما یعد من قبل التقلید الانمائي للنموذج الغربي.

تم استحداث سلطات إداریة مستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلفت بمهمة 
لنشاط الاقتصادي في مرحلة انتقالیة بدلا من الهیئات الإداریة التقلیدیة أو ضبط ا

الكلاسیكیة، وذلك لأداء الوظائف المتعلقة بضبط النشاطات الاقتصادیة، وتعتبر هذه 
السلطات مؤسسة جدیدة من تلك المكونة لجهاز الدولة، ظهرت في الجزائر مع بدایة 

ر الدولة في الحقل الاقتصادي، إذ تعكس التحول من التسعینات، حیث تعد آلیة جدیدة لدو 
الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة وصولا إلى الدولة الضابطة .

فإلى أي مدى یستجیب النظام القانوني الجزائري للسلطات الإداریة المستقلة للدور 
؟ .المنوط بها في ضبط النشاط الاقتصادي في إطار تنافسي حر

من خلال هذه المطبوعة لمعرفة كل من الطبیعة القانونیة لسلطات نخصص الدراسة
الضبط الاقتصادي ( الفصل الأول )، ثم تبیان مدى استقلالیة مثل هذه السلطات في 

ممارسة صلاحیاتها في النظام القانوني الجزائري ( الفصل الثاني ).

1 -ODELMAS-Marty m :" la mondialisation du droit ,chances et risques "D.H , 1999 ,p46
2 -ZOUAIMIA Rachid : les autorités administratives indépendantes et la régulation cinimique
en Alger ,éditions Houma ,Alger,2005 ,p5



الفصل الأول

المستقلةالإداریةالطبیعة القانونیة للسلطات 

عتبر السلطات الإداریة المستقلة، بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط ت
فهي لا تكتفي بمجرد القیام بعملیة التسییر وإنما لها دور رقابي، بفرض رقابتها ،الاقتصادي

على النشاطات في المجال الاقتصادي والمالي، بهدف تحقیق التوازن الاقتصادي في 
یة كلفت ببعض الاختصاصات التي كانت من اختصاص السوق، وبممارسة مهامها الضبط

السلطات الإداریة المستقلة، هي ها إلىختصاصنقل االإدارة التقلیدیة الكلاسیكیة حیث تم
هیئات وطنیة لا تخضع لا للرقابة الرئاسیة ولا الوصائیة، فهي عكس الإدارة التقلیدیة، حیث 

لأول )، كما أسند لها اختصاصات منحها المشرع الجزائري مركز قانوني ( المبحث ا
استخلفت السلطة التنفیذیة في ممارستها لمهمة الضبط الاقتصادي ( المبحث الثاني ) .

المبحث الأول

المركز القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي

یشكل استحداث سلطات إداریة مستقلة في الجزائر، تكریس لتوجه الجزائر بخطوات 
ثابتة نحو الیبرالیة القائم على سیاسة الباب المفتوح، وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، 
وتعد تجربة جزائریة مقتبسة من تجارب دول أخرى، سبقت الجزائر في هذا التوجه القائم على 

دولة بشكل مباشر في النشاطات الاقتصادیة، وتعویضها بهیئات إداریة تقلیص تدخلات ال
مستقلة، واكتفاء الدولة بالدور الضبطي لإحداث التوازن في السوق، في إطار المنافسة 
النزیهة، على أن لا تتدخل الدولة إلا من أجل تأطیر آلیات السوق بهدف مراعاة مقتضیات 

كذا المصلحة العمومیة للدولة .و) 1(لزبائن المرفق العام، ومصالح المرتفقین وا

ي المجال الاقتصادي والمالي " مداخلة في الملتقى الوطني حسین نوارة "الابعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط ف-1
24-23حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة ،جامعة بجایة ،

2007ماي 



تعد السلطات الإداریة المستقلة مؤسسات جدیدة من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة 
( المطلب الأول ) نظرا للسلطات والصلاحیات )1(1990في الجزائر ظهرت لأول مرة سنة 

خاصة مع تسجیل حالات التي منحها إیاه المشرع فإنها لم تكن محل إتفاق بین الفقهاء، 
تنازع في الاختصاص، وأمام سكوت المؤسس الدستوري لا یسعنا الأمر إلا البحث في هاته 
المسألة من خلال التطرق إلى الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الاقتصادي ( المطلب 

الثاني ) .

المطلب الأول

ظهور سلطات الضبط الاقتصادي

الاقتصادي أمام الظروف والمعطیات الجدیدة إنشاء هیئات حتم انسحاب الدولة من الحقل
إداریة مستقلة، كلفت بمهمة الضبط، لكن هذا لا یعني غیاب كلي للدولة، حیث تبقى هذه 
الأخیرة الضامن الوحید للمصلحة العامة، والذي لم یكن انسحابها إلا تعبیرا في طبیعة 

یف وظائفها مع السیاق التنافسي ومحتوى دورها الاقتصادي الذي استدعى إعادة تكی
بالتنازل عن بعض سلطات وصلاحیات السلطة التنفیذیة ومنحها للهیئات التي تم ، ) 2(الجدید

إنشاؤها  (الفرع الأول) أثارت ضبط مصطلح سلطات الضبط الاقتصادي جدلا ونقاشا حول 
تعریفها(الفرع الثاني) .

الفرع الأول

نشاط سلطات الضبط الاقتصادي

،ص 2001،الطبعة الثانیة ،دون دار النشر ،الجزائر ،الأول،الجزء الإداري،التنظیم الإداريلباد ناصر :القانون -1
101

247بوجملین ولید :قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ،مرجع سابق ص -2



یعد مفهوم سلطات الضبط الاقتصادي من المفاهیم التي لم تلق الإجماع بین الفقهاء 
، لذا ینبغي علینا التطرق إلى الجذور التاریخیة التي في هذا المجالالقانونیین والمختصین

أدت إلى نشأتها أول مرة والتي مهدت الطریق لنشأة سلطات الضبط الاقتصادي في القانون 
أولا) ثم ظهورها في الجزائر (ثانیا)و الأمر بلا شك سیساعدنا فیما بعد لمحاولة المقارن( 

الاتفاق على مفهوم الضبط .

أولا : ظهور سلطات الضبط في القانون المقارن 

ظهرت السلطات الإداریة المستقلة، أو سلطات الضبط الاقتصادي لأول مرة في 
مختلفة،حیث أطلق علیها اسم تسمیاتلها الأنجلوساكیة في الو.م.أ. وإن كانت الأنظمة

م مع إنشـــــاء الكــــــونغرس 1889في سنة ،جــــان الضبــــط المستقلـــــةالوكالة المستقلــــــة أو ل
حیث ، )1(وذلك رغبة منه في فصل هذه الهیئة عن دائرة الداخلیة أول لجنـــــة مستقلة،

نة الأمن والصرف ...الخ. ثم أصبحت سلطة ضبط ظهرت اللجنة الفیدرالیة للتجارة ولج
مستقلة، وبعد مضي مدة من الزمن تم وضع الوكالات الأولى المستقلة من طرف الكونغرس، 
حیث أنشـأت استجابة لمتطلبات والاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة، ووفقا لمنطق تدخل 

.الدولة بشكل یحقق التوافق الیبرالي

، لكن بتسمیة مغایرة تماما، حیث في بریطانیاالاقتصاديظهرت سلطات الضبط 
من ، )2(س، والمقصود بالعبارة أنها بمثابة منظمة غیر حكومیة شبه مستقلة قو تحمل اسم كون

أمریكا مرورا ببریطانیة استوحى المشرع الفرنسي هذا النموذج، فأول استعمال لعبارة السلطات 
والحریات، فمع الآليالإعلام، تحدیدا بصدور قانون 1978المستقلة في فرنسا سنة الإداریة
وجدت هناك ضرورة لحمایة الحریات، وإعطاء ضمانات أكثر للمواطنین، فتم الإعلامتطور 

إنشاء اللجنة الوطنیة للإعلام الآلي والحریات، والتي تبقى صراحة على أنها سلطة إداریة 

جامعة الجزائر ،كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، بوجملین ولید :سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،-1
9،ص2007ع الدولة والمؤسسات العمومیة ،الحقوق والعلوم السیاسیة ،فر 

في الماجستیررحموني موسى : الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل درجة -2
15،ص 2013عامة ،وإدارةإداري،جامعة باتنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،فرع قانون والإداریةالعلوم القانونیة 



ه . وقد نص القانون على أن اللجنة لا من القانون المذكور أعلا08مستقلة بموجب المادة 
تخضع لا للسلطة الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة .

فترة نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات، انطلاقة حقیقیة لإنشاء السلطاتشهدت 
المستقلة، التي حلت محل التنظیمات الإداریة التقلیدیة لوضع حد للبیروقراطیة، أما الإداریة

نظاما مشابها لنظام السلطات الإداریة تالدول العربیة فنجد مصر عرفعلى مستوى 
ومن بین هذه الهیئات ، )1(المستقلة لكن تحت تسمیات الهیئات العامة أو المؤسسات العامة

.العامة نجد هیئات الآثار المصریة

ثانیا : ظهور سلطات الضبط في الجزائر

ؤسسة جدیدة من م،أو سلطات الضبط الاقتصادي،المستقلةالإداریةتعتبر سلطات 
جهاز الدولة، ظهرت مع بدایة التسعینات في الجزائر بدخولها إلى لالمؤسسات المكونة 

إقتصاد السوق والتخلي التدریجي عن النظام الموجه، حیث تعد آلیة جدیدة لدور الدولة من 
الضبط، وهي مرحلة فرضتها المتدخلة إلى الضابطة، أي إكتفاء الدولة بمجرد التنظیم و 
الظروف والمعطیات الجدیدة للدولة فتغیرت معها أدوار الدولة .

للإعلام، أول هیئة إداریة الأعلىتجسد ذلك بإنشاء لأول مرة في الجزائر المجلس 
منه على مایلي : 59حیث نصت المادة 07-90مستقلة تم إنشاؤه بموجب قانون رقم 

م وهو سلطة إداریة مستقلة ...وتتمتع بالشخصیة المعنویة (یحدث مجلس أعلى للإعلا
عن إنشاء سلطة مع تجارب دول أخرى تأخر الجزائرمقارنة، )2(والاستقلال المالي )

الضبط الاقتصادي ومرده ذلك إلى عدة اعتبارات لعل أهمها التوجه الاشتراكي للدولة 
الذي تولد ،الاقتصادیةالإصلاحاتبعد مباشرة متدخلة في مختلف الشؤون لكنالالمحتكرة و 

تحریر إلىالهادف ،1989لسنة الأسعارعنه التحرر في مختلف القوانین بدأ من قانون 
من 37من مراقبة الدولة مرورا بتكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة بموجب المادة الأسعار
.1996دستور 

.22، ص 2003،دار المطبوعات الجامعیة ،مصر الأول،الجزء الإداريمصطفى ابوزید فهي :الوسیط في القانون -1
14العدد ، ،ج ر1990أفریل 3،مؤرخ في بالإعلام،متعلق 07-90قانون رقم -2



التسعینات، والتوجه بخطوات ثابتة لتبني التحولات التي عرفتها الجزائر في فترة 
مستقلة في إداریةالنظام الاقتصادي اللبرالي، أملت هاته المعطیات بإنشاء ستة سلطات 

واللجنة ،، مجلس النقد والقرض2000غایة سنة إلى1990الفترة الممتدة مابین سنة 
ووسط ، )2(المنافسة، ومجلس 1993لجنة تنظیم عملیات البورصة سنة ، )1(المصرفیة

للإعلام الذي سبق وقمنا بذكره .الأعلىجانب المجلس إلىالجمهوریة، 

مباشرة مع دخول الجزائر الألفیة الثالثة تم إنشاء عدة سلطات إداریة مستقلة كما 
شهدت المرحلة إجراء تعدیلات على القوانین المنشأة لسلطات الضبط في مرحلة التسعینات 

طات نذكر على سبیل المثال، لا الحصر سلطة ضبط البرید والمواصلات ومن بین هذه السل
،الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد )4(على التأمیناتالإشراف، لجنة )3(السلكیة واللاسلكیة 

...الخ)7(، لجنة ضبط الغاز والكهرباء)6(، سلطة ضبط المیاه)5(ومكافحته

إنحصار سلطات الضبط المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي فقط، ر إلىنشی
المستقلة تعد الإداریةللإعلام، فالهیئات الأعلىوسیط الجمهوریة والمجلس إلغاءخاصة بعد 

التقلیدیة الإدارةبمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط الاقتصادي، ومعالجة قصور 
تشهدها مختلف المجالات، خاصة في المجال الكلاسیكیة عن مواكبة التطورات التي 

11- 03رقم الأمر،ملغى بموجب 16ج ر ،العدد ، المتعلق بالنقد والقرض1990اوت 14مؤرخ في 10- 90قانون -1
،معدل ومتمم52،ج ر ،العدد 2003اوت 26مؤرخ في 

مرجع سابق.المتعلق بالمنافسةّ ،1995ینایر 25مؤرخ في 06-95قانون رقم -2
لكیة ،ج ر ،سالمتعلق بالقواعد العامة للبرید والمواصلات السلكیة واللا2000اوت5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -3

2000لسنة 48العدد 
المتعلق 25/01/1995مؤرخ في 07-95رقم الأمر،یعدل ویتمم 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -4

2006مارس 12صادرة 15بالتأمینات ،ج ر ،العدد 
مارس 8صادر في 16العدد ، یتعلق بالوقایة من الفساد ،ج ر2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -5

2006
.60المتعلق بالمیاه ،ج ر، العدد 2005أوت4مؤرخ في 12-05قانون رقم -6
صادرال8لعدد ا، ج ر، ،یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2003فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم -7

.2002سنة 



الاقتصادي والمالي، ولتدقیق أكثر في المسألة نسلط الضوء على مفهومها من خلال الفرع 
.الموالي

المستقلة استخدم مصطلح الضبط لأول الإداریةتعریف السلطات إلىقبل التطرق 
إلىإذ ظهرت الحاجة 1929الاقتصادیة العالمیة لسنةالأزمةمرة في الو.م.أ، مباشرة بعد 

، بالنسبة للجزائر استعمل مصطلح الضبط )1(وضع هیئات لمراقبة السوق وخاصة المالي منه
المتعلق بالأسعار، وبتعدیل قانون 12-89لأول مرة بمفهوم التنظیم بموجب قانون رقم 

لي ( ، تم تعریف الضبط على النحو التا)2(12-08بموجب قانون رقم 2008المنافسة سنة 
تدعیم وضمان توازن إلىكل إجراء   أیا كانت طبیعته صادر عن هیئة عمومیة بالخصوص 

قوى السوق، وحریة المنافسة ...)

رغم غیاب توافق حول تعریف الضبط إلا انه هناك ارتباط بین الضبط الاقتصادي 
تصادي، فان الدولة تحقیق التطور الاقأهدافبمبدأ تحریر النشاط الاقتصادي، فإذا كان من 

تحریر النشاط الاقتصادي لا یعني غیاب الدولة أنوسیلتها في ذلك أداة الضبط، ذلك 
فالدولة الضابطة تعمل على تحقیق وضمان التوازنات الكبرى، فهي ملزمة بضمان مناخ 
خالي من الاحتكارات، ولن یتأثر ذلك إلا بتفعیل وظیفة الضبط، بغرض تحقیق منافسة فعلیة 

مساس بها یعتبر مساس بالنظام العام الاقتصادي، لان المصلحة العامة متوقفة ونزیهة وال
عموما الضبط هو طریق للتنظیم القانوني للنشاط ، )3(على تمكین المنافسة من أداء وظیفتها

الاقتصادي من خلال القوانین، التي تسمح بتدخل الدولة بأشكال تختلف عن الطریقة المألوفة 
لتي تمنح للهیئة المكلفة التقلیدیة الكلاسیكیة، عن طریق الوسائل القانونیة االإدارةلتدخل 

حتى تمارس وظیفتها بكل حریة.بالضبط 

16،مرجع سابق ،ص بوجملین ولید :قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر-1
، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتعلق بالمنافسة03-03قانون رقم -2
،المعدل والمتمم بالقانون 9متعلق بالمنافسة ،ج ر العدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03من الامر رقم 9المادة -3

ج 2010اوت 15في مؤرخ 05- 10،وبالقانون رقم 36العدد ، ،ج ر2008جوان 25مؤرخ في 12- 08بالقانون رقم 
.2010لسنة 46ر ،العدد 



تعریف توافقي لمفهوم الضبط الذي تضطلع بممارسته إیجادبالغ الصعوبة في الأمریعد 
ة الرئاسیة ولا للوصایة المستقلة، والتي تعد هیئة وطنیة لا تخضع لا للسلطالإداریةالسلطات 

تتمتع باستقلالیة عضویة ووظیفیة سواء عن السلطة إذالتقلیدیة الإدارة، فهي عكس الإداریة
التنفیذیة، أو السلطات التشریعیة لكنها تخضع للرقابة القضائیة وهي لا تقوم بوظیفة التسییر 

الأمرتطلب إذادخل وإنما تمارس وظیفة ضبط النشاط الاقتصادي، عن طریق المراقبة والت
لتحقیق التوازن اللازم في السوق .الأمراقتضى إذبإصدار قرارات قد تكون ردعیة، 

المستقلة بمثابة سلطة من جهتین وقبل ذلك یتعین علینا الوقوف الإداریةتعد الهیئات 
الآخرینمصطلح السلطة :التي تعني التسلط والسیطرة : والسلطة هو حق في أن توجه أمام

القوة بلا سلطة ظلم أنوطاعتك، والسلطة تتطلب القوة غیر إلیكأو أن تأمرهم بالاستماع 
أشرنا سابقا تعد المستقلة كماالإداریةفالهیئات ، )1(واستبداد وهكذا فإن السلطة تعني الحق

.سلطات من جهتین

فهي لا تقوم بالتسییر وإنما بالضبط فهي تقوم بتأطیر ومراقبة _ من حیث الوظائف :1
في السوق.نشاط معین في المجال الاقتصادي والمالي بهدف تحقیق توازن معین

حیث تم تحویل الاختصاص :_ تمتعها بإصدار القرارات في المجال الاقتصادي والمالي2
، فمثلا الصلاحیات التي كانت مخولةالمستقلةالإداریةللسلطة التنفیذیة للهیئات الأصلي

،نفس الشيء )2(لوزیر التجارة استحوذ علیها مجلس المنافسة، باعتباره هیئة ضبط مستقلة
.خبالنسبة لبعض اختصاصات وزیر المالیة والتي تم تحویلها لمجلس النقد والقرض ...ال

جملة منالسلطة التنفیذیة في ، المستقلةالإداریةنلاحظ استخلاف الهیئات 
الأوامرلها، كما خولت سلطة توقیع العقاب واتخاذ القرارات وإصدار الأصیلةالاختصاصات 

المتعلقة بمحدودیة اختصاصات الهیئات التنفیذیة والقضائیة في الإشكالاتمما یطرح بعض 

،فرع الماجستیرالمستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة ،مذكرة لنیل درجة الإداریةدري سمیر : السلطات ح-1
.33ص2006،جامعة بومرداس ،كلیة الحقوق والعلوم التجاریة ،الأعمالقانون 

2 -ZOUAIMIA Rachid :les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique, Revue Idara ,N 02 ,2004 ,p30



المستقلة محل نقاش حول مدى الإداریةالمجالات الاقتصادیة والمالیة، وجعل من الهیئات 
جانب السلطات الثلاث وهي المسألة إلىریة اختصاصاتها لكونها لا تعد سلطة رابعة دستو 

، ذلك أن إنشاء هیئات إداریة ومنحها التي سنخوض بمعالجتها من خلال المطلب الموالي 
الاستقلالیة في ممارسة وظائفها، یثیر الإشكالات القانونیة، خاصة مع منحها اختصاصات،ـ 

لسلطة التنفیذیة التقلیدیة إلى جانب السلطة الردعیة العقابیة مما وصلاحیات، نزعت من ا
جعل البعض یعتبرها سلطات شبیه قضائیة، رغم نزع الطابع التجریمي عن العقوبات التي 

یتم إصدارها من قبل سلطات الإداریة المستقبلة.

المطلب الثاني

سلطات الضبط الاقتصادي في مواجهة الدستور

ت ضبط النشاط الاقتصادي مرآة عاكسة للأنظمة الاقتصادیة استحداث سلطا
الاشتراكیة، نظرا للخصوصیة التي تتمیز الأنظمةاللیبرالیة ولا یمكن تصور ذلك في ضل 

المستقلة التي لا تخضع لا للرقابة الرئاسیة، ولا الوصائیة، مع عدم الإداریةبها الهیئات 
استبعاد خضوعها للرقابة القضائیة .

التقلیدیة الكلاسیكیة التي تخضع لرقابة صارمة، ومشددة سواء الإدارةعلى عكس 
هیئات إنشاءلاحقة للأعمال والقرارات الصادرة عنها، ولما كان الهدف من أوكانت سابقة 

الضبط الاقتصادي ممارسة سلطة الضبط الاقتصادي، وتزویدها سلطات وصلاحیات واسعة 
) والسلطة الأولسلطة القمعیة (الفرع بالالاعتراف لها أثار، بموجب القوانین المؤسسة لها

، نظرا لتكلیفها بتطبیق التنظیمیة (الفرع الثاني) مشاكل وصعوبات قانونیة بالنسبة للدستور 
القانون.

الأولالفرع 

مدى دستوریة السلطة القمعیة لسلطات الضبط الاقتصادي



سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر شكل مستورد من النظام القانوني إنشاءیعد 
للمشرع الجزائري باستراده للأنظمة الإنمائيالذي یؤكد على التقلید الأمر، )1(الفرنسي

الاعتراف بالسلطة أنالقانونیة الفرنسیة ومحاولة تطبیقها على الواقع الجزائري، باعتباره 
في مواجهة السلطة القضائیة التي إشكالا) یثیر أولاالقمعیة لسلطات الضبط الاقتصادي(

رغم التبریرات المقدمة من طرف الفقه ، )2(ركائز مبدأ الفصل بین السلطاتأهمتعتبر احد 
حریة الاقتصادیة مادیة وغیر سالبة للأن طبیعة العقوبات الموقعة من طرف سلطات الضبط 

تفادیا للمواجهة وضعت شروط لممارسة السلطة القمعیة (ثانیا) .

السلطة القمعیة أساس: أولا

المستقلة لفرض عقوبات الإداریةالعقابیة للسلطات أوخولت السلطة القمعیة 
أن منح سلطات العقاب، یعد في أيوجزاءات في حال خرق القوانین والأنظمة المؤسسة لها 

صاحب الاختصاص أنتجاوز للاختصاص التقلیدي الأصیل للقضاء باعتباره الأمرواقع 
على الامتثال لقرارات الأفرادبممارسة سلطته العامة الممنوحة له بموجب الدستور لإجبار 

السلطة العامة والنظام العام للدولة .

القضاء << یختصعلى مایلي 164ة مادالنص الدستور في هذا الصدد بموجب 
من نفس الدستور مكلفة بحمایة 157المادة والسلطة القضائیة حسب ) 3(>>الأحكاماربإصد

أن، نلاحظ الأساسیةالمجتمع والحریات، وتضمن للجمیع المحافظة على حقوقهم وحریاتهم 
باسم الشعب، نتساءل عن الأحكامالسلطة القضائیة لإصدار أصیلالدستور خول بشكل 

.المستقلة سلطتها القمعیة ؟الإداریةالذي تستمد منه سلطات الأساس

المستقلة فمنهم الإداریةقدم الفقه تبریرات مختلفة للاعتراف بالسلطة القمعیة للسلطات 
السلطة القمعیة في المجال أنفیرون الإداریةوحدة الجزاءات أساستبریره على أقاممن 

سلطات الضبط الاقتصادي" مجلة القانون والمجتمع ،العدد الرابع ،دیسمبر لإحداثعجابي محمد :"التجربة الجزائریة -1
116،جامعة ادرار ،ص 2014

، لنیل شهادة دكتوراه في العلومأطروحةالقانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ،تالآلیاود : و منصور د-2
93،ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،بسكرة، ،جامعة محمد خیضر ،الأعمالتخصص قانون 

2016مارس 7،صادر 14یتضمن التعدیل الدستوري ،ج ر ،العدد 2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم -3



التقلیدیة، فالسلطات العامة في ضل الاقتصاد الموجه الاقتصادي تقترب من السلطة التأدیبیة
تملك في مواجهة المؤسسات والمواطنین سلطة تماثل السلطة السلمیة التي نجدها في مجال 

.)1(الوظیفة العامة

الاتجاه المزدوج مضمونه أن الفرق بین أساستبریره على أخراتجاه أسسكما 
لاستعمال المرفق العام الإداريوغیر ،الإداريوالتأدیبي یتمحور حول الطابع الإداريالجزاء 

الذین تربطهم بالإدارة علاقة قانونیة أولئكتمارس على أنفالسلطة التأدیبیة العامة یمكن 
یمارس على أنغیر التأدیبي فیمكن الإداريالجزاء أما، الآخرینالأفرادخاصة تختلف عن 

.)2(ا یقربه من الجزاءات الجنائیةالمرتفقین وهذا م

فكرة الضبط الاقتصادي تضطلع إلىالأساسیبرر أخرجانب وجود اتجاه إلى
بوظائف شبه قضائیة على غرار الاختصاص سلطة العقاب الاختصاص بفض النزاعات 

الأمرفتحول سلطة العقاب لهذه الهیئات في حقیقة ، )3(التحكیم بین المتعاملینآلیةعن طریق 
أثبتتر عن رفض التدخل القضائي في القطاعات الاقتصادیة والمالیة فسلطة القضاء یتعب

لتدخل الأنسبتالي فهي المحدودیتها في القطاعات الحساسة، والتي تتمیز بالطابع التقني، وب
التوجیهات إصدارفي ضبط وإحداث التوازن بین المتعاملین الاقتصادیین عن طریق 

لمن یخالف القواعد القانونیة والتنظیمیة المعمول الأحیانعقوبات في بعض والأوامر وحتى
.)4(بها

ثانیا : شروط ممارسة السلطة القمعیة 

المستقلة للسلطة القمعیة، شرطین أساسیین :الإداریةیستوجب لممارسة الهیئات 

المستقلة في مواجهة الدستور" مداخلة في الملتقى الوطني حول"سلطات الضبط الإداریةعیساوي عز الدین "الهیئات -1
، كلیة الحقوق والعلوم ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة2007ماي 24و23أیامالمستقلة في المجال الاقتصادي والمالي" 

الاقتصادیة.
ئات الاداریة المستقلة في مواجهة الدستور، ملتقى بجایة، مرجع سابق."الهیعساوي عز الدین: -2
193:قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر :مرجع سابق ،صبوجملین ولید -3
دراسة نظریة ،مذكرة ضمن متطلبات بمنازعات سلطات الضبط المستقلة الإدارينایل نبیل محمد :اختصاص القاضي -4
02،ص2013ي القانون ،فرع القانون العام ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،فالماجستیریل شهادة ن



یتمثل في خضوع هذه الشرط الثانيأمالا تكون الجزاءات سالبة للحریة، أنالأولالشرط 
أيوالحریات المكفولة دستوریا ،السلطة القمعیة للضمانات التي تكفل حمایة الحقوق

أمامالمعمول به الإجرائيانه یخضع لنفس النظام أي،)1(خضوعها لذات المبادئ العقابیة
للمتعامل الاقتصادي، عند الأساسیةالقضاء، بما یكفل ضمان واحترام الحقوق والحریات 

هیئات الضبط الاقتصادي حیث یكفل له حق الدفاع وشرعیة العقوبة إحدىأماموقوفه 
مجلس المنافسة، لإخلاله أمامكان المتعامل الاقتصادي ینازع إذاالمسلطة علیه فمثلا 

بإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة المعاقب علیها بموجب قانون المنافسة، فمن حق 
المتعامل الاقتصادي الاطلاع على الملف كما یمكنه الاستعانة بمستشار في مرحلة التحقیق 

محامي في الجلسة .أوتعیین ممثل إمكانیةمع 

فیما یتعلق بطبیعة العقوبات المسلطة، فهي غیر سالبة للحریة فهي تقلص من حجم 
لتصرفات غیر المشروعة، ظهور طرق جدیدة لقمع اإلىیؤدي الأمرالتجریم الجنائي، وهذا 

الاعتماد، مثلا العقوبة أوكسحب الرخص، الإداریةواستبدال العقوبات الجزائیة بالعقوبات 
عقوبات مالیة عبارة عن فرض غرامات مثلا في حالة أو، )2(التي تمارسها اللجنة المصرفیة

سة بما خوله المؤسسة الاقتصادیة بقواعد المنافسة في السوق فیتدخل مجلس المنافإخلال
)3(القانون من صلاحیة فرض غرامات مالیة

تم نزع الطابع الجزائي بمجرد صدور قانون المنافسة حیث تم تحویل اختصاص 
بعدما كان القاضي الجزائي هو فرض عقوبات غیر سالبة للحریة لمجلس المنافسة

، وهذا التحول یعبر عن حیاد الدولة في المجال الاقتصادي والمالي، ومن شأن المختص
.المساهمة في الحد من تدخلاتها المتزایدةالأمر
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حلول غیر مألوفة في القانون إیجادسلطة العقاب، الهدف منها أنیمكن القول 
ب والضبط لا یمكن الفصل بین سلطات العقاإذالتقلیدي لضبط المجالات الاقتصادیة، 

المستقلة، تتصدى لكل خرق لقواعد القطاع المراد ضبطه الإداریةالاقتصادي، فالسلطات 
إزالةالتوازن في السوق، وبالتالي یظهر دور إحداثعن طریق فرض عقوبات من أجل 

المستقلة في ضبط قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي، الإداریةالتجریم بواسطة الهیئات 
رقابیة وردعیة لبقیة المتعاملین الاقتصادیین، فمثلا العقوبات التي الأولىاب غایة العقإذن

یفرضها المجلس المنافسة هي نوع من التحذیر والتذكیر للمؤسسة الاقتصادیة بموجود قواعد 
في السوق یجب احترامها .

الفرع الثاني 

السلطة التنظیمیة لسلطات الضبط الاقتصادي

المستقلة دورا هاما في مجال التنظیم، وذلك في الإداریةتمارس بعض السلطات 
المجالات التقنیة التي تتدخل فیها، منها مجلس النقد والقرض أونطاق النشاطات الاقتصادیة 

باعتباره جهاز الدولة المختص في تسییر سیاسة القرض، والذي یعد بمثابة برلمان مصغر 
ن مجالات هامة جدا مثل تحدید القواعد المطبقة على یقوم بتقنی، )1(للبنوك والمؤسسات المالیة

والقرارات الفردیة فقط الأنظمةإصدارالبنوك والمؤسسات المالیة، فالمجلس یتمتع بسلطة 
إلىمهمة الرقابة والتأدیب فقد خولها المشرع أمامشرع في المجال المصرفي، أداةبمعنى انه

المستقلة الإداریةلسلطة التنظیمیة لبعض الهیئات ،خول المشرع الجزائري ا)2(اللجنة المصرفیة
إصدارفي المجال الاقتصادي والمالي،لغرض تحقیق الضبط الاقتصادي عن طریق 

في وضع مجموعة من القواعد التي تأتي لتطبیق نصوص الأخیرة، وتتمثل هذه الأنظمة
أنلذا یسمیها البعض بالسلطة التنظیمیة التطبیقیة، والملاحظ ،تشریعیة وتنظیمیة سابقة

المشرع خول هذه السلطة لبعض الهیئات فقط، ولیس كلها كمجلس النقد والقرض، ولجنة 
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تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ولجنة الكهرباء والغاز، وسلطة ضبط البرید والمواصلات 
السلكیة واللاسلكیة.

لمبادئ الدستوریة بالنسبة للجزائر بالإطلاع على مواد الدستور تفادیا للتعارض مع ا
، وبعد التعدیل الذي 1996من دستور 125و85وبالتحدید بموجب المواد 1996لسنة 

من الدستور تنص على مایلي (یمارس رئیس 143نجد أن المادة 2016طرأ سنة 
، تندرج تطبیق القوانین )1(ونالجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقان

من تعدیل دستور سنة 99كما نصت المادة الأولفي المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر 
نلاحظ من خلال المادتین ،على تنفیذ القوانین والتنظیماتالأولعلى سهر الوزیر ، 2016

لكل أوكلیث الدستور قد فصل في الجهات التي تمارس العمل التنظیمي حأنالمذكورتین، 
، الأوامرفي المسائل الغیـــــــر مخصصة للقانون بــموجب الأولمن رئیس الجمهوریة، والوزیر 

الإداریةاللوائـــح التنظیمیــة في نفـــس الوقت صدرت قوانین أنشأت بعض الهیئات أو
إلىدفعنا الذي یالأمرأعلاهإلیهاكما سبق وان اشرنا الأنظمةإصدارالمستقلة، خولت لها 

ة المنظمة لأحكام الهیئات الإداریة المستقلة، القانونیوصالتساؤل حول مدى دستوریة النص
تبریر قانوني للمسألة ولا حتى اجتهاد قضائي، ولم یتدخل المجلس أينشیر انه لا یوجد 

المسألة، على عكس التشریعات المقارنة حیث تدخل المؤسس الدستوري الجزائري لتوضیح 
الأنظمة .إصدارممارسة سلطات الضبط لصلاحیة أساسالدستوري الفرنسي لتبریر 

أثار منح السلطة التنظیمیة لسلطات الضبط جدلا واسعا، بسبب تعارض مع المادة 
، وهذا )2(لرئیس الجمهوریةمن الدستور الفرنسي والتي تخول السلطة التنظیمیة التنفیذیة 21

السلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة بإمضاء المراسیم في مجلس الوزراء إغفالدون 
للسلطة التنفیذیة ومنحه الأصیلتحویل اختصاص أنومن هذا المنطق رأى الفقه )3(والأوامر

.المكرس دستوریاتجرید الحكومة من جانب مهم من سلطاتهمإلىلسلطات الضبط یؤدي 
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السلطة أنحیث اعتبر حول المسألة قدم المجلس الدستوري الفرنسي تبریرات 
التنظیمیة لسلطات الضبط، لا تتعارض مع السلطة التنظیمیة للسلطة التنفیذیة، فالسلطة 

محدودة بالقوانین والأنظمة، فهي سلطة خاصة الاقتصادي الممنوحة لسلطات الضبط 
، )1(الأنظمةأیضاتحترم، ولیس فقط القوانین بل أنومقتصرة على تنفیذ القوانین والتي یجب 

تتكفل وتختص بوضع العناصر والقواعد الاقتصادي فالسلطة التنظیمیة لسلطات الضبط 
مجلس الدستوري لسلطات اعتراف الأنلدیها اختصاص تكمیلي، ثم أنالتفصیلیة بمعنى 

، تم بشكل ضیق وصارم، فهي سلطة غیر واسعة، الاقتصادي بالسلطة التنظیمیةالضبط
في المجال التقني والضروري یستدعیه خصوصیة بعض القطاعات الحساسة ومحددة

كالقطاع المصرفي مثلا .

الجزائري تدخل من قبل المجلس الدستوريأيبالنسبة للجزائر كما قلنا سابقا لا یوجد 
لتقدیم تبریر حول المسألة القانونیة على الرغم من وجود نصوص قانونیة منحت السلطة 

.)2(التنظیمیة لسلطات الضبط الاقتصادي كقانون النقد والقرض

لا الأمرإنأمام غیاب الاجتهادات القضائیة، والتبریرات الدستوریة یمكن القول 
یتعارض مع الدستور فمثلا الوالي ورئیس المجلس البلدي من خلال كل من قانوني 

العام والممتلكات الأمنمنحهما ممارسة السلطة التنظیمیة للحفاظ على )4(والولایة، )3(البلدیة
السلطة الممنوحة لسلطات أنقانوني، ثم إشكالأيورغم ذلك لم تثیر المسألة ،والأشخاص

الاقتصادي لیست عامة، كما هو الحال بالنسبة للسلطة التنظیمیة المخولة ضبط النشاط
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للسلطة التنفیذیة، فهي ذات طبیعة تقنیة في كون موضوعها یتعلق بتوضیح بعض 
.)1(الحقوق المحددة مسبقا من طرف القانون أوالالتزامات، 

لم یخول لكل هیئات ضبط النشاط الاقتصادي ،ممارسة هذا الاختصاصأنناهیك 
وإنما لبعضها فقط كما ذكرنا من قبل حیث سبق لنا وان قمنا بتحدید هاته السلطات التي 

.)2(منحها القانون السلطة التنظیمیة، وتدخلها محدود موضوعیا بموجب النص المنشئ لها

تنظیمیة على بعض على التحدید الموضوعي، وقصر السلطة الالأمرلم یقتصر 
المستقلة، شددت الخناق والرقابة على الكیفیة الإداریةالهیئات، وإنما القوانین المنشأة لهیئات 

التي تصدر من قبل لجنة تنظیم عملیات الأنظمة، فمثلا الأنظمةالتي تصدر من خلالها 
بل نشرها في البورصة ومراقبتها، تحتاج لقرار الموافقة من طرف الوزیر المكلف بالمالیة ق

الجریدة الرسمیة .

نجده في المجال المصرفي، فبالنسبة الأنظمةإصدارالصارمة لدى الإجراءاتتشدید 
الوزیر المكلف بالمالیة، إلىالأنظمةلمجلس النقد والقرض المحافظة، ملزم بتبلیغ مشاریع 

ن یلیان موافقة خلال الیومین الذیإصدارهاأیام لطلب تعدیلها قبل 10الذي یتاح له مدة 
لازالت في الواقع وبصورة غیر الأنظمةإصدارسلطة أنأخر، بمعنى )3(المجلس علیها

مباشرة من اختصاص السلطة التنفیذیة،

بعد إزالة الغموض حول مسألة مدى دستوریة سلطات الضبط الاقتصادي التي 
للأدوارتبادل إلاهو في الحقیقة الدور الجدید للدولة ماإطاراستحدثها المشرع الجزائري في 

حیث منحت لسلطات الضبط صلاحیات واختصاصات واسعة حتى تتمكن ممارسة مهامها 
نشاطضبطبمهمة أساسیةالموكلة لها بموجب القوانین المنشأة لها والتي تتحدد بصفة 

دخل في بدلا من أن تمارسها السلطة التنفیذیة التقلیدیة الكلاسیكیة، والتي تتالاقتصادي 
ممارسة مهامها باستخدام امتیازات السلطة العام، الأمر الذي یعیق ویعرقل انجاز النشاطات 
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الاقتصادیة، على هذا الأساس تم نقل الاختصاص للسلطات الإداریة المستقلة، وهذا ما 
سنحاول التطرق إلیه من خلال المبحث الموالي .

المبحث الثاني 

صادياختصاصات سلطات الضبط الاقت

كانت الدولة في النظام الاشتراكي متدخلة ومسیطرة في مختلف المجالات، عن إذا
باسم النظام العام، حتى إلزامیةطریق فرض رقابتها وأنماط تسییر مما تتخذه من تدابیر 

اقتصاد إلىاختلف تدریجیا بالدخول الأمرأنتبسط سیطرتها الكاملة، ونفوذها التام إلا 
كل إلغاءالسوق القائم على حریة المبادرة، وفقا لنظریة دعه یعمل دعه یمر، أي العمل على 

المنافسة الحرة، بإلغاء الاحتكار، لم أمامالمبادرة الخاصة وفتح المجال أمامالقیود والعراقیل، 
ستقلة في یتوقف الأمر عند إصدار النصوص القانونیة، بل تبعها باستحداث هیئات إداریة م

المواد الاقتصادیة والمالیة كلفت بمهمة ضبط النشاط الاقتصادي، و لكي تمارس مهامها 
بشكل تام، خولها القانون سلطات واختصاصات ذات طابع تنظیمي رقابي ( المطلب الأول) 

.وسلطة رقابیة استشاریة ( المطلب الثاني )

المطلب الأول 

سلطة التنظیم والرقابة

المستقلة، والتي سبق الإداریةجزائري سلطة التنظیم لبعض السلطات خول المشرع ال
وأن أشرنا إلیها سابقا ولم یعممها على كل السلطات، والهدف من ذلك لممارسة الضبط

في السوق، في نطاق النشاطات الاقتصادیة، أو المجالات التقنیة التي تتدخل الاقتصادي
جموعة من القواعد التي تهدف إلى تطبیق فیها فقط، وهذه الأنظمة تتمثل في وضع م

، لذا یطلق )1(التشریعيالإطارنصوص تشریعیة وتنظیمیة سابقة أي أنها محصورة في حدود 
علیها البعض تسمیة السلطة التنظیمیة التطبیقیة ( الفرع الأول ) إلى جانب سلطات التنظیم 

المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، : سلطات الإداریة المستقلة في أحمد اعراب-1
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المخولة لبعض السلطات أسند المشرع الجزائري لهیئات الضبط الاقتصادي مهمة رقابة 
.(الفرع الثاني )الذي تنتمي إلیه نشاطات القطاع 

الفرع الأول

السلطة التنظیمیة

السلطة التنظیمیة من اختصاص السلطة التنفیذیة الذي خولها لها الدستور الأصل أن 
المستقلة كان على سبیل الإداریةكما سبق وأن أشرنا، لكن منح هذا الاختصاص للسلطات 

للمشرع الفرنسي الإنمائيالحصر وقصرا للبعض منها فقط، والذي یدخل في باب التقلید 
یمي لتفادي التعارض مع المبادئ الدستوریة .ل الاختصاص التنظیالذي قلل من تخو 

سلطة التنظیم تكون بإصدار نصوص قانونیة عامة، وغیر فردیة تنشأ حقوق أو 
تفرض التزامات، كما تعد تصرف عام صادر عن هیئة غیر السلطة التشریعیة، وهي المهمة 

في القطاع المحتكرة من طرف السلطة التنفیذیة، حیث منح لها الاختصاص التنظیمي فقط 
وتمارس رقابتها الفعلیة علیه، ثم تخویل سلطة التنظیم لبعض هیئات الضبط ،الذي تنشط فیه

الاقتصادي لإحداث التوازنات الاقتصادیة للدولة عن طریق ممارسة سلطة الضبط من طرف 
التقلیدیة، قصد ضمان تكییف القاعدة القانونیة الإدارةهیئات منفصلة عضویا ووظیفیا عن 

كان ممارسة السلطة التنظیمیة في واقع الأمر محدود ومقصور نإ و ، )1(مع حركیة السوق
على بعض السلطات فقط.

المستقلة صلاحیة التنظیم، في نطاق النشاطات الاقتصادیة الإداریةتمارس السلطات 
والقرض الذي یعتبر بمثابة برلمان مصغر للبنوك أو المجالات التقنیة، مثل مجلس النقد 

والمؤسسات المالیة، یقوم بتقنین مجالات هامة جدا مثل تحدید القواعد المطبقة على البنوك 
قرارات فردیة ینفذ بها وإصدارحمایة الزبائن ومؤسسات القرض، أووالمؤسسات المالیة، 

.282بوجملین ولید: قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ،مرجع سابق ،ص-1



، كما یقوم بتحدید السیاسة النقدیة )1(المصرفیةالأنظمةإصدارقانون النقد والقرض مثل 
جانب قیامه بإصدار إلى، بتأطیر عملیات البنك المركزي )2(والإشراف علیها ومتابعتها

وكذا شروط الأجنبیةالبنوك والمؤسسات المالیة إقامةفي المیادین المتعلقة بشروط أنظمة
)3(من القانون النقد والقرض83المجلس سلطة تنظیمیة خولته المادة أنشبكتها.بحكم إقامة

سلطة وضع قواعد وشروط الالتحاق بالمهنة المصرفیة وقواعد ممارستها .

الاختصاص التنظیمي بمناسبة تعدیل قانون المنافسة الأخرمنح مجلس المنافسة هو
المنافسة بهدف ضبط السوق منه، فیمكن لمجلس 34بموجب المادة ا، تحدید)4(2008سنة 

منشور، خاصة وأن الجزائر تسعى جاهدة أو،تعلیمةأو،تدبیر في شكل نظامأياتخاذ 
بالغة للأطر القانونیة أهمیةیولي الأجنبي، والمستثمر الأجنبیةلجذب الاستثمارات 

والمؤسساتیة المستقرة، والعمل في جو تنافسي نزیه وشفاف لأجل ذلك انشأ مجلس المنافسة 
المتعلق بالمنافسة 03-03رقم الأمرحیث كیفه صراحة بموجب 1995لأول مرة سنة 

ة مستقلة "رغم انه لم یتعرض لتعریفه وذلك بموجب المادإداریةالمعدل والمتمم ب "سلطة 
إداريفي فرنسا فقد عرفه مجلس الدولة بأنه "جهاز أما، )5(السابق الذكرالأمرمن 23

. عموما من خلال نص )6(مستقل ذو طبیعة غیر قضائیة ینصب كسلطة لمراقبة السوق"
لمجلس المنافسة أمر لا نقاش فیه، وبالنسبة لمسألة استقلالیته الإداريفإن الطابع 23المادة 

لمسألة من خلال الفصل الثاني .سنناقش هاته ا

مستقلة لدیها شخصیة معنویة واستقلالیة إداریةزود مجلس المنافسة بإعتباره، سلطة 
التنظیم والانسحاب إزالةمالیة، بصلاحیات واسعة لضبط المنافسة الحرة، خاصة بعد 

لذي التدریجي للدولة من الحقل الاقتصادي، الذي تجسد في تحریر النشاط الاقتصادي ا

القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي" ،ملتقى وطني :سلطات الضبط الإبعادحسین نوارة:"-1
.2007ماي24و23یومیى، في المجال الاقتصادي والمالي"،جامعة بجایة

، مرجع سابق.11-03رقم الأمرمن 32انظر المادة -2
، مرجع سابق.04-16رقم الأمرمن 60المتممة بنص المادة 11- 03الأمرمن 83انظر المادة -3
، معدل ومتمم.2008جویلیة 2صادر في 36،ج ر ،العدد 2008یونیو 25،مؤرخ في 12-08قانون رقم -4
.مرجع سابق03-03رقم الأمرمن 23انظر المادة -5
.327مرجع سابق، ص تیورسي محمد :الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر ،-6



تور لسنة والتي عدلت بعد تعدیل دس1996من دستور 37تكرس دستوریا بموجب المادة 
.)1(علیها تعدیلات شكلا ومضموناإدخالع م43لتصبح المادة 2016

3الضبط، ویقصد به حسب ما نصت علیه المادة ةخول مجلس المنافسة صلاحی
كانت طبیعته صادر عن هیئة عمومیة أيإجراءكل على مایلي (12- 08من قانون رقم 

بمعنى )2(تدعیم وضمان توازن قوي وحریة المنافسة ورفع القیود)إلىیهدف بالخصوص 
التوازن في إحداثمن سلطة مختصا قانونا زودت بهاته الصلاحیة بهدف إجراءهو كل 

السوق، والتأثیر على القطاع الاقتصادي بشكل یوازي بین مصالح أطراف العلاقة
سلبا .الأخرالاقتصادیة المنتج الموزع والمستهلك، بشكل لا یؤثر أي طرف على 

یظهر دول مجلس المنافسة الطبیعي من خلال ضبط كل أشكال الممارسات المقیدة 
زود بصلاحیات لأجل للمنافسة بشكل عام التي تهدد المنافسة الحرة في السوق من خلال ما

إلىكما سبق وان اشرنا 34ممارسة سلطة الضبط ومنها السلطة التنظیمیة حسب المادة 
القرارات إصدارذلك فله اتخاذ القرارات الفعالة في مجال المنافسة، بصفته سلطة له حق 

ولیس مجرد هیئة استشاریة مثلما هو علیه الحال في المغرب، ولا یقوم بمهمة التسییر 
صلحة من مصالح الدولة .لم

من اختصاص السلطة الأساسیختص المجلس بمهمة الضبط التي كانت في 
التنفیذیة حیث حسم المشرع المهمة التنظیمیة لمجلس المنافسة، فهو یمارس دوره الطبیعي 

منح ، )3(حفاظا على السیر الحسن للمنافسة ویسهر على ضمان الضبط الفعال للسوق
المستقلة من طرف المشرع الجزائري بنطاق ضیق الإداریةالسلطات سلطة التنظیم لبعض

أو الإجرائيالجانب ، سواء من الأولحیث تم تقیید ذلك كما لاحظنا من خلال المبحث 
، التي هاته السلطات عن ممارستها الفعلیة لهاته الصلاحیاتأعاقمما الموضوعيالجانب

السلطة التنفیذیة.وجدت نفسها في وضعیة تبعیة ورقابة من طرف

.،مرجع سابق 2016من تعدیل دستور لسنة 43ر المادة انظ-1
.مرجع سابق12-08من قانون رقم 3انظر المادة -2
59،ص 2010كتو محمد الشریف : قانون المنافسة والممارسات التجاریة ،منشورات بغدادي ،الجزائر ،-3



الفرع الثاني

الدور الرقابي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي

إعادةإلىالتقلیدي للدولة في الحقل الاقتصادي أدى الإداريفشل أسالیب التسییر 
النظر في البنیة القانونیة بتحریر النشاط الاقتصادي، وإزالة التنظیم بتخلي الدولة عن التنظیم 

أحكامالاقتصادي بموجب القرارات والتدابیر الانفرادیة، المستمدة من الانفرادي للنشاط
القانون العام، ومن ثم طرأت على القانون الاقتصادي تقنیات وقواعد جدیدة تندرج ضمن 
القانون الخاص، فانسحبت الدولة من الحقل الاقتصادي وتركت السوق یأخذ مساره الطبیعي، 

الاحتكار،ومساهمة العون الاقتصادي إلغاءلخاصة عن طریق بفتح المجال والحریة للمبادرة ا
جانب الدولة في التنمیة دون تمییز. إلىفي المقاولة الخاصة 

تنازلت الدولة لهیئات الضبط الاقتصادي عن بعض صلاحیاتها لفائدتها لإحداث 
ممارسة التوازن والفعالیة في السوق، مزودة إیاها بأسالیب السلطة العامة، بحیث تتبع في

الهیئاتاستقر الفقه أن ،ممارســـــة السلطة الرقابیةاون العام، وتحدیـــــدالقانـأسالیبمهامها 
المستقلة تقوم بمراقبة قطاع معین ونشاط محدد، وبالتالي تكون الهیئة على علم بكل الإداریة

متنوعة للرقابة (ثانیا)أسالیب) مستخدمة بذلك أولاما یجري في ذلك القطاع من ممارسات (

المستقلة أداة جدیدة للرقابة الإداریةأولا: سلطات 

أدى الانتقال من النظام المركزي التوجیهي للاقتصادي الوطني، للنظام الحر القائم 
أدوات قانونیة جدیدة تتماشى وتسایر التطورات الحدیثة، المتمثلة إنشاءعلى حریة المبادرة 

المستقلة، وهي تختلف جذریا عن المجالس الاستشاریة المعهودة بنظامها الإداریةفي الهیئات 
ممارسة إلى)1(الرأيإبداءالقانوني، فنظمها القانونیة متعددة، واختصاصاتها تتجاوز مجرد 

.إلیهالسلطة الرقابیة كلن حسب القطاع الذي ینتمي 

المستقلة على عقود الامتیاز في الجزائر ،مجلة البحوث والدراسات العلمیة ،جامعة الإداریةعلیان مالك :رقابة الهیئات -1
.11،ص2014،نوفمبر 8یحي فارس ،العدد 



خول المشرع الجزائري في هذا الصدد هیئات الضبط الاقتصادي اختصاص الرقابة، 
حیث نجد في هذا الصدد اللجنة المصرفیة حیث خولها القانون سلطة الرقابة لأول مرة 

رقم الأمرمنه، وبصدور 143بموجب المادة 10-90بصدور قانون النقد والقرض رقم
تدخل من جهة السلطة التنفیذیة، أيلمصرفیة، دون تم تأكید هذه الصلاحیة للجنة ا03-11

ائق والمستندات في مقراتهم، كما حیث تقوم بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة، بناء على الوث
تحدد قائمة التقدیم وصیغته وأجال التبلیغ ملیات المراقبة التي تقوم بها، و قوم بتنظیم برامج عت

ـــــــیدة ولها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة كل والوثائق والمعلومات التي تراها مف
.)1(المعلومات التي تحتاجها

الأحكاماللجنة المصرفیة تراقب وتتحقق من مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة لمختلف 
.)2(التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها والمنظمة للنشاط المصرفي

تنشأ ")3(209على التأمینات سلطات رقابیة بموجب المادة الإشرافتمارس لجنة 
على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة، تمارس رقابة الدولة على نشاط الإشرافلجنة 

" یبدو واضحا من خلال نص المادة المذكورة أن القانون خول سلطة الرقابة التأمین
لتأمین، ویعتبر هذا تجسیدا واضحا لما على التأمینات في مجال االإشرافللجنة والإشراف

في المجال المالي والاقتصادي تقوم بمراقبة قطاع الإداریةاتفق علیه الفقه أن السلطات 
التقنیة التي تحدث في القطاع التابع الأمورواعلم بكل إداریةالهیئة أنلكون ، )4(نشاط محدد

.إلیها

التأمین من خلال مراقبة شركات التأمین تشمل الرقابة التي تؤدیها اللجنة ضبط سوق 
وإعادة التأمین ووسطاء التأمین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة 

،جامعة الأعمالفي القانون ،فرع قانون الماجستیردموش حكیمة :المركز القانوني للجنة المصرفیة ،مذكرة لنیل شهادة -1
.51مولود معمري ،بدون سنة مناقشة،ص

.متعلق بالنقد والقرض مرجع سابق11-03رقم الأمرمن 110- 109- 108-105انظر المواد -2
15المتعلق بالتأمینات ،ج ر العدد 07-95رقم الأمریعدل ویتمم 20/02/2006مؤرخ في 04-06قانون رقم -3

2006مارس21الصادر في 
والاقتصادیةق التأمین ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة على التأمینات في ضبط سو الإشرافأرزیل كهینة :دور لجنة -4

298،ص 04،2008والسیاسیة ،عدد



التأمین، التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال التي أنشأت بها شركات التأمین وإعادة 
ة التأمینات بصلاحیة إمكانیة التأمین، وكذلك تلك التي زادت من أرباحها، كما زودت لجن

التدخل وإلزام محافظي شركات التأمین وإعادة التأمین أو أحد فروعها بتقدیم المعلومات 
.)1(الضروریة حول هذه الهیئات التي یعملون بها

ففي مجال السلطة الرقابیة لم تقتصر فقط على المجال المصرفي والتأمین أخضع 
یقم إذ،صادیة إلى سلطة الرقابة من قبل مجلس المنافسةقانون المنافسة التجمعیات الاقت

بحضر ومنع التجمیعات الاقتصادیة، وإنما عمد إلى تنظیمها عن طریق فرض الرقابة 
، بشكل یسمح بالمحافظة على المحیط التنافسي والتطور الهیكلي للمؤسسات )2(علیها

المتواجدة في السوق یمكن القول أن سلطة الرقابة مختلفة ومتنوعة من سلطة لأخرى قدمنا 
المستقلة وشكل ممارستها للاختصاص الرقابي الذي الإداریةنماذج فقط لبعض الهیئات 

یجري من تفاصیل بكل ماوالأعلمتضطلع به في قطاعها الخاص بها نظرا لكونها الادرى 
ـ على خلاف مجلس المنافسة الذي یمارس الرقابة على إلیهتنتمي دقیقة في السلك الذي 

الاقتصادیة الأنشطةجمیع 

ثانیا: وسائل ممارسة الرقابة 

والإشرافالإداریةطرأ تحول في دور الدولة في النظام التوجیه، من التدخل والرقابة 
دور جدید ضابط وضامن للنظام العام الاقتصادي، حیث تم فك النظام إلى، )3(والتوجیه

الاحتكاري الممارس من قبل الدولة، واعتبار المؤسسات العمومیة الاقتصادیة مساهمة في 
جانب المقاولة الخاصة فتح المجال أمام حریة المبادرة الخاصة، لا إلىالتنمیة الاقتصادیة 

وإجراءاتبدون دولة، حیث تتدخل بفرض قواعد قانونیة یعني تغیب دور الدولة فلا سوق 
محددة لضبط السوق من أیة تجاوزات وإخلال بالمنافسة الحرة من قبل المتعاملین 
الاقتصادیین في السوق، وبإنشاء هیئات الضبط الاقتصادي زودتها بالوسائل القانونیة 

حد للتجاوزات والانتهاكات الصارمة من اجل تطبیق القوانین، لوضعاللازمة لفرض رقابتها
مرجع سابق04-06مكرر من قانون رقم 212انظر المادة -1
المتعلق بالمنافسة ،مرجع سابق03-03رقم الأمرمن 16انظر المادة -2
.129الجزائر،مرجع سابق، ص بوجملین ولید :قانون الضبط الاقتصادي في -3



التي قد تقع من قبل المؤسسات الاقتصادیة الناشطة في السوق ، فحمایة للاقتصاد الوطني 
ومن بین وسائل الرقابة إلیهكلن في القطاع الذي تنتمي تتدخل سلطات الإداریة المستقلة

:نذكر على سبیل المثال 

وقیود محددة / تكریس حریة الاستثمار والتجارة وفقا لشروط 1

من قانون الاستثمار حریة للمستثمرین المحلیین والأجانب دون )1(4كرست المادة
تمییز، وهو یؤكد توجه الجزائر بخطة ثابتة نحو اللبرالیة والانفتاح الاقتصادي القائم على 

المنافسة الحرة، وتعززت المادة أماموفتح المجال )2(انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي
التي نصت ( حریة الاستثمار والتجارة معترف بها، 43بدسترتها بموجب المادة ثرأك

.القانون) إطاروتمارس في 

من خلال القسم الثاني من نص المادة نلاحظ أن الحریة لیست مطلقة وإنما یستوجب 
مراعاة التشریعات والتنظیمات القانونیة التي تضعها الدولة كالالتزام بإجراء التصریح 

فهو ملزم الأجنبيبالاستثمار عند طلب المزایا من طرف المستثمر الوطني، أما المستثمر 
جانب احترام ضابط البیئة إلى)3(طلب منح المزایا أو لم یفعلبإجراء التصریح سواء 

.وضرورة وضع عملة صعبة للجزائر ...الخ 

/ اخضاع بعض النشاطات للرخصة والاعتماد 2

بدأت تتلاشى سیطرة الدولة على النشطات الإقتصادیة بشكل واضح، فبعد إزالت 
نافسة، الأمر الذي یعكس انسحاب التنظیم وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة وحریة الم

الدولة من الحقل الاقتصادي فاتحة المجال للخواص، لكن باستقراء النصوص القانونیة نجد 
أطلقت علیها تسمیة النشاطات والتيأن الدولة قد أبقت على بعض النشاطات الاقتصادیة، 

حاب الدولة نتیجة المقننة، حیث تركت التنظیم لتحدیدها، وهو ما یشكل استثناء لمبدأ انس

الصادر47یتعلق بتطویر الاستثمار ،ج ر ،العدد ،2001أوت 20مؤرخ03-01رقمالأمرمن 4انظر المادة -1
.معدل ومتمم، 2001أوت 22في 

.31جع سابق ،صر موالي نادیة ،-2
.مرجع سابق03-01رقم الأمرمن 4المادة-3



تدخل السلطة العامة فى تنظیم مادة النشاطات الاقتصادیة والمالیة نتیجة إخضاعها لنظام 
)1(الترخیص المسبق

یتم منح الترخیص أو الإعتماد من قبل سلطات الضبط الاقتصادي، والذي یشكل 
بساطة والأقل تعقیدا الأكثرتعد الأداة فالرخصةشكل من أشكال الرقابة على قطاع معین، 

، على )2(نص قانون المناجملفرض تنظیم بعض المهن البسیطة، فيالإدارةحیث تشترطها 
والأكثر بساطة كالتنقیب المنجمى على أهمیةالأقلالرخصة لتنظیم النشاطات استعمال 

لمدة سنة واحدة المواد المعدنیة 

تعقیدا فهو مرتبط بالنشاطات الأكبرات الرقابة على النشاطأشكال: شكل من أما الترخیص
هذا وإستراتیجیةتتطلب قدرات مالیة معتبرة، فمثلا النشاطات المصرفیة، نظرا لحیویة يالت

)3(إي مؤسسة مالیةأوالقطاع یستوجب الحصول على ترخیص لإنشاء بنك 

النشاط المصرفي لا یكتفي يمزاولة مهنة معینة .ففأو: یتضمن الإذن بممارسة الإعتماد
الحصول على الاعتماد الأمربمجرد الترخیص، فعندا الانتهاء من إجراءات التأسیس یتطلب 

.)4(من قبل مجلس النقد والقرضيلمزاولة النشاط البنك

/ مراقبة التجمیعات الاقتصادیة :3

دة للمنافسة، لم یدرج المشرع الجزائري التجمیعات الاقتصادیة ضمن الممارسات المقی
قد تنجم عن عملیة الدمج،ولكن بغیة الحفاظ على يذلك للحفاظ على المنافع الاقتصادیة الت

إخضاع التجمعات الاقتصادیة للرقابة من طرف مجلس المنافسة ، تم التوازن في السوق
حیث زوده بإمكانیة التدخل عن طریق سلطة الترخیص، ولم یحدد قانون المنافسة أي معاییر 

من شأنها يالتجمیعات التإلىض الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة، وأشار فقط لفر 

1 -ZOUAIMIA Rachid :les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie Edition Houma ,Alger ,2005,p65
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من المبیعات والمشتریات المنجزة %40تحقیق حد یفوق إلىترمى يالمساس بالمنافسة الت
في سوق معینة .

هیئات الضبط الاقتصادي تتدخل في ممارسة مهمتها الضبطیة عن طریق أنلاحظنا 
أتاحهايفرض رقابتها على النشاطات التابعة لقطاعها مستخدمة بذلك مختلف الوسائل الت

لها القانون، بهدف الحفاظ على التوازن وحمایة النظام العام الاقتصادي والتي تشكل أداة 
.السلطة الممنوح لها اتجه، بشكل یتماشى مع امتیاز و أكملفعالة لممارسة مهمتها على 

المطلب الثاني 

السلطات القمعیة والاستشاریة لهیئات الضبط الاقتصادي

المتدخل منالتقلیديالمستقلة تجسید لتحول دور الدولة الإداریةالسلطات إنشاءیعد 
الأنشطةالدور الضبطي للحفاظ على التوازنات، وإیجاد فضاء مناسب وشفاف للممارسة إلى

مهامها الرقابیة لسوق، كما زودت يالاقتصادیة، حیث حلت هیئات الضبط محل الدولة ف
مما یبعد تدخل الدول المباشر في الحقل والماليالاقتصاديالمجال فيبصلاحیات واسعة 

.الاقتصادي

) الأوللسلطة الضبط بعض النقاشات ( الفرع ينقل الاختصاص القمعفكرةأثارت
تلعبه هیئات الضبط الاقتصادي (الفرع الذينجده في الدور الاستشاري لاالذيالأمر

.الثاني)

ولالأ فرع ال

السلطة القمعیة

سایر دخول الجزائر لإقتصاد السوق، انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي والتقلیل 
الانفرادیة التي تمیز السلطة العامة مع منح دور الإداریةمن الرقابة الصارمة والممارسات 

فعال لهیئات الضبط الاقتصادي بممارسة وظیفة الضبط الاقتصادي، وترقیة المنافسة الحرة 
بقواعد المنافسة في السوق، وان تطلب الإخلاللرقابة والتدخل في حال مع خضوع السوق ل



یتم ذلك دون المساس أنممارسة السلطة القمعیة عن طریق فرض عقوبات على الأمر
.)1(بالنواة الصلبة للقانون الجنائي

السلطة القمعیة هي الصلاحیة التي یمنحها القانون للهیئات لفرض عقوبات في حال 
یعد الأمرأننقاش حاد، حیث اعتبر البعض أثارالذي الأمرخرق القوانین والأنظمة، 

الأصیلتجاوز للاختصاص الاستشاري للقضاء باعتباره انه صاحب السلطة والاختصاص 
للامتثال لأوامر السلطة العامة والخضوع للقانون وهو الإفرادوإجبار الأحكامبإصدار 

یختص من الدستور والتي تنص " 164الاختصاص المكرس دستوریا بموجب المادة 
لذا الأساسیةكما یضمن الدستور حمایة الحقوق والحریات )2(القضاء بإصدار الأحكام..."

مستقلة تصدر إداریةسلطات السلطة العقابیة ومشروعیتها وكیف لأساسیطرح التساؤل حول 
.)3(وهي لا تنعقد باسم الشعبأحكام

هذه المسألة جدلا بین الفقهاء، بین منكر للاعتراف بالسلطة القمعیة للهیئات أثارت
الاعتراف بالسلطة أنالمستقلة حیث یشكل مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، ثم الإداریة

التنظیمیة لبعض هیئات الضبط الاقتصادي، وفي نفس الوقت سلطة توقیع العقاب یعد جمعا 
الجهة التي تصدر نصوص أنواحد وهي مسألة غیر عادلة تماما بحكم أنلسلطتین في 

القانونیة، هي نفسها التي تتكفل بتطبیقها.

رة لكن وفقا لشروط فالمحكمة الدستوریة في المقابل في القوانین المقارن نجد تقبل للفك
عقوبات إلىتحویل بعض العقوبات الجزائیة إمكانیةمنحت للمشرع 1967في سنة الألمانیة

سمحت المحكمة الدستوریة ، لكن بشرط عدم المساس بالنواة الصلبة للقانون الجزائيإداریة
المخالفات التي تمس التجریم عنإزالةبتبني فكرة 1970في سنة أیضاالفرنسیة هي 

الاعتراف ،)4(إداریةعقوبات إلىبالمجال المصرفي والمالي لكن بتحویل العقوبات الجزائیة 
اعتراضات الفقه لمخالفتها لمبادئ الدستورأبعدتالمستقلة الإداریةسلطة العقابیة للهیئات 

.70حسین نوارة: مرجع سابق،ص-1
.مرجع سابق، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 164انظر المادة -2
.المستقلة في مواجهة الدستور : مرجع سابقالإداریةعیساوي عز الدین :الهیئات -3
.نوارة :مرجع سابقحسین -4



بر عن رفض التدخل القضائي في یعالأمرفي حقیقة الإداریةتخویل سلطة العقاب للهیئات 
محدودیتها في القطاعات ذات الطابع أثبتتالقطاعات الاقتصادیة والمالیة فسلطة القضاء 

التجریم، فالعقوبات التي تفرضها هذه الهیئات تقلص إزالةالتقني، وهي تعكس كذلك ظاهرة 
تصرفات غیر ظهور طرق جدیدة لقمع الإلىیؤدي الأمرمن حجم التجریم الجنائي وهذا 

الإداریة.المشروعة واستبدال العقوبات الجنائیة بالعقوبات 

وضع حد لتدخل القضاء في قضایا ذات طابع اقتصادي ومالي مع الأمریشكل هذا 
وتقییده بالزمن أمامهوجود صعوبة في لتخصص في النظر والفصل في القضایا المطروحة 

ل على حساب كمي ولیس نوعي وبالتالي مما یجعل القضایا تخضع للفص،الأحكاملإصدار 
الفصل لهیئات الضبط الاقتصادي التي تكون مهمتها رقابة الحیاة الاقتصادیة إخضاعفإن 

أفضل.وإحداث التوازن في السوق

یمثل طریقا بدیلا للدعوى القضائیة بوجه عام وللدعوى أصبحالإداريمبدئیا العقاب 
تمارس صلاحیات هي في أصبحتالمستقلة الإداریةفالهیئات ،)1(الجزائیة بوجه خاص

من اختصاص القضاء لكن هذا لا یعني استبعاد دور القضاء فالعقوبات الصادرة الأصل
الذي یبرر ممارستها حیث تم نزع الطابع الجزائي بصدور قانون الأمرفقط إداريذات طابع 

لذي كان صاحب ، تم نزع الاختصاص من القاضي الجزائي ا1995المنافسة سنة 
المتعلق 1989الاختصاص بوضع حد للممارسات المنافیة للممارسة الحرة في ضل قانون 

للمشرع الإنمائيیؤكد التقلید مجلس المنافسة وهو ماإلىلینتقل الاختصاص ، )2(بالأسعار
الفرنسي والاتجاه نحو تحویل هیئات ضبط النشاط الاقتصادي بممارسة السلطة التأدیبیة 
على المتعاملین الاقتصادیین في السوق یؤكد هذا التحویل نیة الدولة بفتح المجال للمبادرة 

الذي من شأنه المساهمة في الأمرالخاصة وحیادها في المجال الاقتصادي والمالي وهو 
ن التدخلات المتزایدة .الحد م

.368ود :مرجع سابق ص و منصور د-1
1989یولیو 19،الصادر في 29،ج ر ،العددبالأسعار،یتعلق 1989یولیو 5مؤرخ في 12-89قانون رقم -2

.(ملغى)



في القانون مألوفةحلول غیر إیجادسلطة العقاب الهدف منها أنیمكن القول 
المستقلة تتصدى لكل خرق لقواعد الإداریةالتقلیدي لضبط المجالات الاقتصادیة فالهیئات 

التوازن في السوق وبالتالي إحداثالقطاع المراد ضبطه عن طریق فرض عقوبات من اجل 
المستقلة في ضبط قطاعات النشاط الإداریةدور لإزالة التجریم بواسطة الهیئات یظهر

الاقتصادي والمالي غایة العقاب رقابي ردعي لبقیة المتعاملین الاقتصادیین في السوق 
فالعقوبة تشكل نوع من التحذیر والتذكیر للغیر بوجود قواعد وتنظیم قانوني في السوق 

على إیجابامنافسة نزیهة وشفافة في السوق مما ینعكس یستوجب احترامه حتى تكون 
لحمایة الحقوق والحریات .)1(الاقتصاد وتحمي حقوق المستهلكین المكرسة دستوریا

.الأساسیة

إجراءاتفان ممارسة السلطة القمعیة من قبل هیئات الضبط یستوجب مراعاة 
القضاء من أمامفهي تخضع لنفس الضمانات القانونیة والقضائیة المكفولة ،وشروط معینة
ومبدأ عدم الرجعیة، وقرینة البراءة واحترام حقوق الدفاع كما ،ومبدأ التناسب،مبدأ الشرعیة

ل توقیعها للجهات احیالعقوبة الجزائیة نظرا لخطورتها العقوبة غیر سالبة للحریة فأنیشترط 
فالقاضي وحده هو من یستأثر بسلطة توقیع عقوبات سالبة للحریة في ، )2(القضائیة حصرا

فكرة العقوبات أنهایمكنها ذلك فالحدود بین القاضي والإدارة هي دقیقة لاالإدارةأنحین 
.)3(السالبة للحریة

: سلطة توقیع العقاب لبعض هیئات الضبط أولا

المستقلة في المجال الإداریةتم منح الاختصاص الردعي والقمعي للهیئات 
الاقتصادي والمالي لإحداث التوازن في السوق حیث تختص كل هیئة بضبط وفرض 

بالقواعد القانونیة في قطاعها، نجد مجلس المنافسة كلف بضبط الإخلالعقوبات في حال 

.،مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري لسنة 43انظر المادة -1
.372منصور داود :مرجع سابق ،ص -2
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وتنظیم النشاط الاقتصادي بشكل عام وسنحاول التطرق لبعض النماذج من خلال هذه 
.)1(ةالدراس

/ في مجال الصرف 1

خول قانون النقد والقرض اللجنة المصرفیة صلاحیة مراقبة النشاط المصرفي، وبمجرد 
التحقق من ارتكاب المخالفة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للرقابة، تقوم اللجنة 

عقوبات تأدیبیة وهو ما تم النص علیه بموجب المادة إصدارأوباتخاذ التدابیر اللازمة 
، فاللجنة المصرفیة عین السلطة التنفیذیة على كل ما )2(من قانون النقد والقرض105

فهي تتصدى لكل خرق لقواعد النشاط )3(یحدث في شؤون النقد والقرض والذراع القمعي لها
ر الحسن للأمور فلها اتخاذ كافة المصرفي عن طریق فرض العقوبات لإعادة التوازن والسی

وتتمثل هذه التدابیر في التحذیر والأوامر،اعترف قانون النقد والقرض ، )4(التدابیر الوقائیة
المستقلة سلطة فرض عقوبات لا الإداریةبالسلطة القمعیة، منح المشرع الجزائري السلطات 

.سالبة للحریةتتعدى الطابع المالي في طبیعتها، فلا یمكن أن تصدر عقوبات 

إخلالفي حالة ، )5(استدعت الضرورة یمكن للجنة المصرفیة فرض عقوبات تأدیبیة
البنوك والمؤسسات المالیة بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنشاط المصرفي، حیث 
تفرض عقوبات رادعة وصارمة تمس مسؤولي البنك بصفة مباشرة والشخص المعنوي تتراوح 

سحب الاعتماد حیث حدث وأن سحب الاعتماد من بنك الخلیفة إلىوالتوبیخ ذارالإنبین 
من 114جانب فرض عقوبات مالیة حیث نصت المادة إلى)6(وبنك الصناعي والتجاري

.30دموش حكیمة:مرجع سابق ،ص-1
.المتعلق بالنقد والقرض ،مرجع سابق11-03رقم الأمرمن 105انظر المادة -2
التسییر الصارم لشؤون النقد والمال ،المجلة إطارالمصرفیة في القانون الجزائري في الإصلاحاتعجة الجیلالي :-3

.117،ص2009،سنة 02الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،العدد
.،مرجع سابق11- 03رقم الأمرمن 113إلى111انظر المواد من-4
.مرجع سابق11-03رقم الأمرمن 114انظر المادة -5
فرع قانون جامعة ، الماجستیرمذكرة لنیل شهادة ، المستقلة في المجال المصرفيالإداریةالسلطات ، أحمد أعراب-6

.2007، بومرداس



تقضى بعقوبة مالیة تكون مساویة أنقانون النقد والقرض على انه یمكن للجنة المصرفیة 
.المؤسسة المالیة توفیرهأوالذي یلزم البنك الأدنىللرأسمال الأكثرعلى 

في مجال التأمین /2

المستقلة رفضا لتدخل القاضي في الإداریةتعد سلطة العقاب المخولة للهیئات 
ففي مجال ، )1(القطاعات الاقتصادیة وتعبیرا عن حیاد الدولة في المجال الاقتصادي والمالي

الإشرافالتي تقضي بحق لجنة ،)2(241التأمین خول القانون المنظم له بموجب المادة 
الإخلالعلى التأمینات بفرض عقوبات على شركات التأمین وإعادة التامین في حالة 

بالتزاماتها، تتراوح العقوبات بین عقوبات مالیة، حیث یتم اقتطاعها ودفعها لصالح الخزینة 
المتعلق بالتأمین أما العقوبات الغیر مالیة 04-06من قانون رقم 243وفقا للمادة العمومیة

والتوبیخ وهذا دون تحدید الحالات التي یتم فیها القیام بذلك، الإنذارفهي تتراوح مابین 
على التأمینات لا تمتاز بالصرامة الشدیدة، الإشرافالعقوبات المخولة للجنة أنالملاحظة 

المشرع بالأقل منها شدة، حیث ترك المسألة لاختصاص الوزیر المكلف حیث اكتفى 
.)3(بالمالیة

لعقاب ا: اختصاص مجلس المنافسة بتوقیع ثانیا

یرتبط اختصاص مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي عن طریق تخویله 
قدراتها سلطة توقیع العقوبات على الممارسات التي تقوم بها المؤسسات من اجل تعزیز 

التنافسیة في السوق عن طریق استخدام وسائل وطرق غیر قانونیة، والتي حصرها قانون 
، و ةالمتمثلة في الاتفاقات المحظور ،) 4(قانون المنافسة15الى6المنافسة بموجب المواد من 

التعسف الناتج عن الهیمنة الاقتصادیة والاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة، وحظر ممارسة 

.301ارزیل كاهنة :مرجع سابق،ص-1
.،مرجع سابق04-06من قانون رقم 241انظر المادة -2
303ارزیل كاهنینة ،مرجع سابق ،ص-3
المتعلق بالمنافسة ،معدل ومتمم،مرجع سابق03- 03رقم الأمرمن 15الى 6انظر المواد من-4



إخضاعجانب إلىمخفضة بشكل تعسفي أسعاراري، وممارسة معقود الشراء الاستث
.المراقبة من قبل مجلس المنافسة إلىالتجمیعات الاقتصادیة 

یتمتع المجلس بسلطة اتخاذ قرار فرض العقوبات على المتعاملین الاقتصادیین في 
یمكن من قانون المنافسة "59بقواعد المنافسة في السوق فمثلا تنص المادة الإخلالحال

) بناء على 800.000تتجاوز مبلغ ثمانمائة الف دینار (غرامة لاإقرارمجلس المنافسة 
غیر كاملة بالنسبة أوتقریر المقرر، ضد المؤسسات التي تعتمد تقدیم معلومات خاطئة 

حیث ،)1(الأوامرإصدارسلطة إلىإضافة" تتهاون في تقدیمها...أوللمعلومات المطلوبة 
.من قانون المنافسة46و45المواد منح المجلس هذه الصلاحیة بموجب 

فعند استلامه للدعاوى إداریةكما یتمتع مجلس المنافسة بسلطة توقیع عقوبات 
الأمرمقنعة یتخذ أمامهالموضوعة الأدلةرأى المجلس من خلال إذا، أمامهالمرفوعة 

مكرر العقوبات التي 62إلى 56نصت المواد من )2(بوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة
بقواعد المنافسة في إخلالیصدرها مجلس المنافسة على المؤسسات الاقتصادیة في حال 

القرارات التي یصدرها المجلس لا تتمتع بالحصانة المطلقة فهي تخضع أنالسوق غیر 
لس قضاء للرقابة من طرف القضاء سواء من طرف غرفة التجارة على مستوى مج

للتجمع الاقتصادي، بالرغم ) 4(مجلس الدولة في حالة الرفض بمنح الترخیصأو)، 3(الجزائر
من 21المادة أنإلارفض الترخیص التجمیع أومن اختصاص مجلس المنافسة بمنح 

استدعت إذاقانون المنافسة منحت الحكومة صلاحیة تجاوز المجلس حیث یمكن للحكومة 
یقدم الترخیص بالتجمیع الذي كان محل رفض بناء على تقریر كل من أنالمصلحة العامة 

یشكل مساسا واضحا الأمروزیر المكلف بالتجارة والوزیر المعني قطاعیا بالتجمیع، وهذا 
.باستقلالیة المنافسة

الأعمالجلال سعد :مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ،فرع قانون -1
253،ص2012،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق ،

مستقلة لضبط السوق ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة إداریةقلولي صافیة:مجلس المنافسة سلطة -2
129،ص2013،سنة 2والسیاسیة ،العدد 

من قانون المنافسة63انظر المادة -3
المتعلق بالمنافسة ،مرجع سابق03-03من أمر رقم 19انظر المادة -4



تتمتع سلطات الضبط الاقتصادي بسلطة ردعیة عقابیة لإحداث التوازن وضبط 
تنافسي ووضع حد للتجاوزات والإخلالات بالقواعد القانونیة النشاطات الاقتصادیة في جو

تتمتع كذلك الأخرىفالسلطات الاداریة المستقلة الأمثلةوالتنظیمیة واكتفینا بتناول فقط بعض 
بالسلطة القمعیة كلجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، وسلطة ضبط البرید والمواصلات 

تتعدى أنیمكن المالیة ولاأوالإداریةتخرج عن الطبیعة السلكیة واللاسلكیة...الخ والتي لا
.المساس بالحریةإلى

الفرع الثاني 

السلطة الاستشاریة

تختلف القطاعات التي تسهر سلطات ضبط النشاط الاقتصادي على ضبطها مما 
یعني عدم وجود عناصر مشتركة یفسر لنا عدم خضوعها بنظام قانوني موحد، لكن هذا لا

جانب وجود الصلاحیات إلىبالطابع الاستشاري الذي تتمیز به الأمرتعلق ماخاصة
لیست مجرد هیئات استشاریة بل لها أنهاوالتي تؤكد إلیهاالتي سبق لنا التطرق الأخرى

عن الصلاحیات أهمیةتقل حتى سلطة اتخاذ القرارات والأوامر والصلاحیات الاستشاریة لا
المستقلة للدور الإداریةعض النماذج لاختصاص السلطات ) ونتناول بأولا(الأخرى

.الاستشاري (ثانیا)

أولا: تحدید الطبیعة الاستشاریة 

الأمورالتي یحكم تخصصها بهذه الأجهزة(تلك أنهاتعرف الهیئات الاستشاریة على 
العامة بالرأي والمشورة في شؤون الوظیفة الإدارةالدولة على تزوید وحدات أجهزةتعتبر أقدر 

الفنیة ) فالهیئات الاستشاریة هي هیئات متخصصة أوالعامة سواء من الناحیة القانونیة 
أومعینة من سلطات ومؤسسات عامة أطرافتتكون من فنیین ذوي خبرة واسعة یمثلون 



لمصالح حیث تكون نقابات ضمانا لمبدأ تمثیل اأوحرفیة أوتنظیمات مهنیة أوخاصة، 
.)1(ومناقشتهاالأفكارمجالا للحوار وتبادل 

التخصص ولما كانت أصحابمن أفكاروتبادل أراءالاستشارة تعرف بأنها تقدیم 
في ضرورة تنفیذ والأخذ بالاستشارة الإلزامیةتملك القوة استشارة فهي لیست ملزمة، ولا

صادرة وإنهابها خاصة الأخذالاستشارة المقدمة من قبل الهیئات الاستشاریة فیمكن لطالب
الاختصاص، كما یمكن في نفس الوقت عدم الاستعانة بها وتركها جانبا طالما لاأهلمن 

الإجباریةیوجد اي نص یلزمه بالأخذ بها وهذا في حال الاستشارة الاختیاریة، اما الاستشارة 
أنهة ما قبل اتخاذ القرار دون تستشیره جأنالإدارةفتكون في حال وجود نص قانوني یلزم 

الاستشارة أما) 2(بالرأي من عدمهالأخذتكون تلك الاستشارة ملزمة بها ولها مطلق الحریة في 
بالرأي بوجود الأخذعلى الإدارةبه في هذه الحالة یستوجب على الأخذالمرفقة برأي واجب 

.النص القانوني

سلطات الضبط الاقتصادي، دورا فعالا منح المشرع الجزائري في المجال الاقتصادي 
فإذا كان المشرع حصر دورها في المجال التنظیمي وقصره على بعض الهیئات ، ) 3(استشاریا

النصوص القانونیة عن طریق تقدیم أراء إعدادفقط فإنها تشارك بقوة في عملیات 
مشاریع إعدادتتمتع سلطة تقدیم آراء وتوصیات لدى السلطة التشریعیة عند ، )4(وتوصیات

القوانین فیما یتعلق بمجالات ضبطها حیث تم توسیع مجال اختصاصها الاستشاري الذي 
.تتمتع له كل هیئات الضبط ماعدا وكالتي المناجم وسلطة ضبط المیاه 

یتوقف الدور الاستشاري لهیئات الضبط عن مجرد تقدیم آراء وتوصیات بل لدیها لا
إلىة وتنظیمیة في القطاعات التي تسهر على ضبطها حق تقدیم اقتراحات نصوص تشریعی

النصوص القانونیة التي إعدادالذي یسمح لها بالمساهمة والمشاركة في الأمرالحكومة، 

.120،ص2004ة ،دار العلوم،ب،عناالإدارينشاط ،الالإداري،التنظیم الإداريالصغیر بعلي محمد :القانون -1
105ود:مرجع سابق و منصور د-2
حسین نوارة :مرجع سابق-3
301بوجملین ولید :قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ،مرجع سابق،ص-4



رغم الدور الفعال الاستشاري الذي )، 1(تخص مجال تدخلها واقتراح التعدیلات المناسبة
ه غیر مفعل بشكل حقیقي نظرا تمارسه سلطات الضبط الاقتصادي في مجال تدخلها إلا ان

تناولها، فالقانون لا یلزم السلطة التنفیذیة أسلفناللطبیعة الخصوصیة للاستشارة كما سبق وان 
الذي ینقص من فعالیة الأمربطلب الاستشارة وحتى والزمها بالطلب،لا یلزمها بالأخذ بها 

الدور الاستشاري رغم توسیع من نطاقه 

لبعض هیئات الضبط الاقتصادي ثانیا :الدور الاستشاري

تمارس سلطات الضبط الاقتصادي، الاختصاص الاستشاري في القطاعات التي 
على التأمینات، تختص بتقدیم اقتراحات للسلطة التنفیذیة الإشرافتمثل مجال تدخلها، فلجنة 

تعرض على الوزیر المكلف بالمالیة كل اقتراح أنم الموكلة لها، حیث یمكنها االمهإطارفي 
خول المشرع سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة ،)2(تعدیل للتشریع والتنظیم المعمول به

حیث تشمل استشارتها من قبل إلیهواللاسلكیة الاختصاص الاستشاري للقطاع الذي تنتمي 
اریة فالوزیر المكلف بالمواصلات اختیاریة وإجبأيالسلطة التنفیذیة كل صور الاستشارة 

السلكیة واللاسلكیة مجبرا على استشارة سلطة الضبط في حال التحضیر لمشاریع النصوص 
التنظیمیة التي تخص قطاعي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة فیما یتعلق بتحضیر 

لسلكیة انتقاء المترشحین لاستغلال رخص المواصلات اإجراءدفاتر الشروط وتحضیر 
.واللاسلكیة

بشأن جمیع القضایا المتعلقة بالبرید والمواصلات أراءتبدي أنیمكن سلطة الضبط 
وتحدید التعریفات القصوى للخدمات العامة للبرید والمواصلات السلكیة ،)3(السلكیة واللاسلكیة

واللاسلكیة وملائمة وضرورة اعتماد نص تنظیمي یتعلق بهذا القطاع،استراتیجیات تطویر 
البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وتقدیم كل توصیة للسلطة المختصة قبل منح 

304،صالمرجع نفسه-1
، ج رعلى التأمیناتالإشراف،المتضمن توضیح مهام لجنة 2008أفریل 9،مؤرخ في 113-08مرسوم تنفیذي رقم -2

.20العدد 
مشید سلیمة :النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة في الجزائر،جامعة الجزائر ،كلیة -3

.7،ص2004الحقوق ،



كما تضطلع لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ، )1(تجدیدهاأوالرخص،تعلیقها، سحبها، 
بالسلطة الاستشاریة حیث تقوم بتقدیم اقتراحات فیما یخص مشاریع النصوص التشریعیة 

حاملي القیم المنقولة والجمهور وتنظیم بورصة القیم المنقولة إعلاموالتنظیمیة، تخص 
.)2(وسیرها والوضعیة القانونیة للوسطاء في عملیات البورصة

یعتبر مجلس المنافسة بمثابة الخبیر الاقتصادي في میدان في مجال المنافسة 
رأیه للسلطة التشریعیة فیما یخص مشاریع إبداءالمنافسة، حیث خول له القانون صلاحیة 

نطاق من أوسعر لها في مجال المنافسة، وصلاحیة مجلس المنافسة ضالقانونیة المح
لكل النشاط الاقتصادي بصفة حیث یمتد اختصاصهالأخرىسلطات الضبط الاقتصادي 

.عامة

بطلب من الوزیر المكلف أویتم تقدیم الاستشارة سواء بمبادرة من مجلس المنافسة 
بالتجارة ومن طرف الغیر المعني بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال للسوق، وضمان 

ات النشاط التي تنعدم فیها قطاعأوالسیر الحسن للمنافسة وترقیتها في المناطق الجغرافیة 
من قانون 36نصت المادة )، 3(تكون غیر متطورة فیها بما فیه الكفایةأوالمنافسة 
تنظیمي، لیس أوعلى استشارة مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي )، 4(المنافسة

القانون من نفس 35المادة أمامن الذي له علاقة بالمنافسة، وإنمافقط المتعلق بالمنافسة، 
حق المجلس بإبداء رأیه في كل المسائل والقضایا المتعلقة بالمنافسة، واختصاصه أقرتفقد 
وتقدیم اقتراحات الحكومة وكذلك لكل الفاعلین الاقتصادیین والمؤسسات والجمعیات إبداءفي 

.المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات حمایة المستهلك

تركها أوبالاستشارة والعمل بها الأخذیستشار المجلس وجوبا بغض النظر عن 
:جانب والتغاضي عنها في حالتین 

،یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات 2000اوت5مؤرخ في 03- 2000رقم من قانون 13المادة -1
.2000اوت6،صادر بتاریخ 48السلكیة واللاسلكیة ،ج ر،العدد 

.305بوجملین ولید :قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ،مرجع سابق ،ص-2
.270جلال سعد :مرجع سابق ،ص-3
.المتعلق بالمنافسة معدل ومتمم ،مرجع سابق03-03رقم مرالأمن 36انظر المادة -4



وهي حالة خروج الدولة ، ) 1(من قانون المنافسة5منصوص علیها في المادة الأولىالحالة 
، حیث تتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو الأسعارعن مبدأ حریة 

.التصدیق علیها بناء على اقتراحات القطاعات المعنیة أوالتسقیفات 

من قانون 17هي حالة التجمیعات الاقتصادیة المنصوص علیها في المادة الحالة الثانیة
أن تقدم 17المنافسة، حیث نص القانون، على المؤسسات الراغبة في التجمیع طبقا للمادة 

ى له التأكد، من عدم مساس التجمیع أشهر حیث یتسن3طلب للمجلس لیفصل فیه في أجل 
.بالمنافسة الشفافة والنزیهة في السوق 

الطابع الاستشاري لهیئات الضبط الاقتصادي إضفاءانه رغم إلیهالإشارةما یجدر 
، ورغم أهمیة الاستشارة التي الإجرائيالذي تمارسه في مجالات تدخلها، والتوسع من نطاقه 

حسب تسمیتها تبقى مجرد أنهاالفنیة لمجالات اختصاصها، إلا تقدمها بحكم درایة والمعرفة 
من أهمیة الاستشارة الإنقاصالذي من شأنه الأمرتكون اختیاریة أحیانااستشارة، و 

الاستعانة بها الأقلعلى أوبضرورة الأخذ بها، الإلزاميالمقدمة، نظرا لعدم وجود الطابع 
عند اتخاذ التدابیر والقرارات الهامة .

،معدل 18/8/2010صادر في 46،ج ر،العدد 2001اوت 15مؤرخ في 05-10من قانون رقم 5انظر المادة -1
.لقانون المنافسة



الفصل الثاني

یة استقلالیتهابسنالخضوع سلطات الضبط لرقابة القضاء و 

الإداري التقلیدي في الحقل الاقتصادي الجزائري، المتمیز بسیطرة فشل النمط التسیر
زالةلإالتفكیر والتنفیذ إلىبها أدىالقانون العام، أحكامالدولة ورقابتها الشدیدة المستمدة من 

علیه قواعد قانونیة جدیدة تندرج ضمن فطرأتالتنظیم، حیث تم تحریر النشاط الاقتصادي 
حریة المبادرة الخاصة القائمة على التنافسیة بعیدا أمامقواعد القانون الخاص، وفتح المجال 

بإلغاءالتمییز بین المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والقطاع الخاص أشكالعن كل 
+الاحتكار.

، حیث تم منح سلطة المألوفتزامنا مع ذلك اختارت الدولة الظهور بوجه جدید غیر 
السلم الهرمي خارجالضبط للهیئات الضبط الاقتصادي ومنحها سلطات واسعة، ووضعها 

الوصائیة لكن هذا لا أولاالإداري مع تمتعها بحصانة عدم خضوعها لا للرقابة الرئاسیة 
)، حتى الأولها محصنة بل تخضع لرقابة القضاء (المبحث القرارات التي تصدر أنیعني 

تقوم سلطات الضبط الاقتصادي بدورها الفعال فقي ضبط السوق وحمایة الاقتصاد الوطني، 
التنفیذیة.أوالاستقلالیة العضویة والوظیفیة، سواء عن السلطة التشریعیة لما تتمتع به من

الأولالمبحث 

الخضوع للرقابة القضائیة

علیها أطلقمهمة ضبط النشاط الاقتصادي للسلطات الإداریة المستقلة، لذلك لتأوك
المسیر الوحید لضبط مختلف النشاطات أصبحتتسمیة سلطات الضبط، التي 

، بما تتمتع من استقلالیة عضویة ووظیفیة، یضمن لها الحیاد التام في ممارسة )1(الاقتصادیة
القطاع الذي تقوم به بضبطه.صلاحیتها المتنوعة والمختلفة حسب 

الماجستیر في القانون، محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداري في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة -1
.10، ص2014فرع قانون المنازعات الإداریة، جامعة مولود معمري، 



تسمح بضمان الأخیرةتمتعها بالاستقلالیة لم یجنبها الخضوع للرقابة القضائیة فهاته 
الرقابیة في ظل دولة للآلیاتوإخضاعهاالتاطیر القانوني الفعال لعمل هیئات الضبط، 

فها المحافظة هدوإنما، )1(القانون الرقابة القضائیة لا تهدف للحد من استقلالیة السلطات
على الحقوق والحریات وضمان حقوق الدفاع ورقابة شرعیة قرارات هذه السلطات.شكلت 
خضوع سلطات الضبط لرقابة القضاء اهتمام المختصین لهذا المجال لذا یتعین علیها دراسة 

الخاضعة الأعمالجانب تحدید إلى)، الأولالرقابة القضائیة من خلال (المطلب أسس
ضائیة (المطلب الثاني).للرقابة الق

الأولالمطلب 

الرقابة القضائیةأسس

المساس بالحقوق إلىتتمتع سلطات الضبط الاقتصادیة بصلاحیات واسعة، قد تصل 
ها القانون من سلطة قمعیة في حالة حالمادیة للمتعاملین الاقتصادیین في السوق بما من

إخضاعهاأمربالقواعد القانونیة في السوق، وسلطة اتخاذ قرارات تنظیمیة، جعل الإخلال
على ،)2(157بموجب المادة من ضروري، خاصة وان الدستور ینصأكثرلرقابة القضاء 

السلطة القضائیة تحمي المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على أن
كانت الصلاحیات الاستشاریة وسلطة التحقیق التي تتمتع بها هذه وإذا، الأساسیةحقوقهم 

أما، إداریةاعتبارها قرارات إلىىالسلطات، لا تثیر مسالة الرقابة القضائیة، كونها لا ترق
قرار في مجال هذه الصلاحیات یخضع لا أيالقرارات التنظیمیة والتحكیمیة، فان صدور 

.)3(محالة لرقابة القاضي

ن البحث عن المصادر القانونیة للقرابة القضائیة على سلطات الضبط اقتضى م
)، وموقف المجلس الدستوري والفقه من الرقابة (الفرع الثاني).الأولفرع ال(

1 - P.JAN : institutions administratives, 3eme édition, litec, 2004, p 135.
، مرجع سابق.01-16، من قانون رقم 157أنظر المادة -2
رعیة قرارات سلطات ضبط النشاط الاقتصادي، مجلة الحقوق والعلوم منصور داود: الرقابة القضائیة على منازعات ش-3

.564، ص12السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،/ العدد 



الأولالفرع 

الرقابة القضائیةأساس

تعد الرقابة القضائیة الرقابة الوحیدة التي تخضع لها سلطات الضبط الاقتصادي عن 
الرقابة سواء في النصوص أساسمنا البحث عن الأمرالصادرة عنها، فیقضي الأعمال

القوانین المؤسسة لها التي تخضعها لرقابة القاضي (ثانیا).إطارفيأو)، أولاالتشریعیة (

التشریعيالأساس: أولا

تدرج القوانین، لذلك فان لمبدأفي مصادر القانون، وفقا الأولىیحتل التشریع المراتب 
، یعد بمثابة المصدر الذي ینحدر منه مبدأ الرقابة القضائیة )1(01-98القانون العضوي رقم 

على السلطات الإداریة المستقلة .

ولة الهیئة د، التي تنص "...یمثل مجلس ال)2(من الدستور171وفقا لنص المادة 
الازدواجیة القضائیة مبدأ"، جسدت هاته المادة الإداریةالجهات القضائیة لأعمالالمقومة 

حكم الطابع الإداري بمنه، و 152، بموجب المادة 1996الجزائر، وفقا لدستور التي عرفتها
اختصاص القضاء الإداري في فرض رقابته علیها.تأكدالاقتصاديطات الضبطللس

على تحدید دتحدید المنازعة بالاعتماأساستطبیقا للمعیار العضوي، الذي یعد 
من قانون 800، وقد كرس المشرع الجزائري بموجب المادة )3(الخصومةأطرافطبیعة احد 

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر 1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1
لسنة 43، ج ر العدد 2011جویلیة 26مؤرخ في 13-11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم1998لسنة 37العدد 
2011.

مرجع سابق.، 01- 16من قانون رقم 171انظر المادة -2
، 2008، 08نویري عبد العزیز، المنازعات الاداریة في الجزائر، تطورها وخصائصها، مجلة مجلس الدولة، العدد -3

.44ص



لتوزیع الاختصاص بین جهات القضاء كأصلالمعیار العضوي، والإداریةالمدنیة الإجراءات
العادي، وجهات القضاء الإداري .

المدنیة والاداریة نصت على ما یلي : "یختص الإجراءاتمن قانون 901وفقا للمادة 
والتفسیر وتقدیر المشروعیة، الإلغاء، بالفصل في دعاوى وأخیرةأولىمجلس الدولة كدرجة 

".المركزیةفي القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة 

المتعلق باختصاص مجلس 01/98من القانون العضوي رقم 9كما تضمنت المادة 
، بالفصل في وأخیرةأولىولة وتنظیمه وعمله ما یلي: "یختص مجلس الدولة كدرجة الد

ات طوالتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلالإلغاءدعاوى 
.)1(والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة ..."المركزیةالإداریة 

بالإلغاءكر الاختصاص لمجلس الدولة في الطعون منحت المادة السابقة الذ
كما تم في الدولة، وهي على التواليإداریةبخصوص القرارات الصادرة عن ثلاث سلطات 

، الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمة المهنیة الوطنیة، 9ذكرهم من خلال نص المادة 
الإداریة المركزیة .كمنظمة المحامین والمحضرین القضائیین ...الخ والسلطات 

سلطات الضبط الاقتصادي من بین السلطات التي تخضع إدراجوما نلاحظه عدم 
بالنظر في منازعات سلطات إذنلرقابة مجلس الدولة، فكیف یبرر اختصاص مجلس الدولة 

تشیر الدراسات حول هذه المسالة، انه لم یتم ذكرها ضمن السلطات الضبط الاقتصادي؟.
، لتقارب )2(ضمن الهیئات العمومیة الوطنیةلإدماجهاابة مجلس الدولة، نظرا التي تخضع لرق

طبیعتها فهذه الهیئات تمارس نشاطا معینا یلبي احتیاجات مجموعة وطنیة في مجالات 
.)3(جانب السلطات الإداریة المركزیةإلىالحیاة العامة للدولة 

، مرجع سابق.01-98من قانون عضوي رقم 9انظر المادة -1
یقصد بها مجموعة المرافق العامة، ذات الطابع العام الوطني، وتتحور مهمتها الأساسیة في حمایة وتحقیق النظام -2

العام.
قریمس إسماعیل: محل دعوى الإلغاء، دراسة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون -3

.20، ص2013الإداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، العام، فرع القانون 



لا یمكن إذ، )1(ه الهیئات الجدیدةلمثل هذالأنسبتعد الهیئات العمومیة الوطنیة الفئة 
نستبعد تماما من تضمینها ضمن هاأنضمن السلطات الإداریة المركزیة، كما إدراجها

أنرشید زوایمیة حیث اعتبر الأستاذالذي استند علیه الرأيالمنظمات المهنیة الوطنیة، وهو 
اندرجت ضمن إذاإلا، یخضع السلطات الإداریة المستقلة لرقابتهأنمجلس الدولة لا یمكن 

.)2(منظمات مهنیةأوفئة الهیئات العمومیة الوطنیة، واستبعاد تصنیفها كسلطات مركزیة 

اختصاص مجلس الدولة في الرقابة على سلطات إلىكما توجد مؤشرات تشیر 
والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 901الضبط، وهو ما نلاحظ من خلال نص المادة 

في نصها : " ... كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة".

لسلطات الضبطالتأسیسیةالنصوص : ثانیا

جو تنافسي شفاف ونزیه لممارسة النشاط الاقتصادي، إنشاءحرصت الدولة على 
، الاقتصادياستحداث هیئات الضبط إلىبها أدىتطبیقا لتحریر النشاط الاقتصادي، 

تمارس الرقابة على النشاط الاقتصادي وفق المنظور الاقتصادي الجدید بدلا من الممارسات 
طات الإداریة المستقلة، نصت لالنصوص القانونیة المؤسسة، لسإطارفي التقلیدیة السابقة .

على رقابة مجلس الدولة على التصرفات الإداریة الناتجة عن تعاملاتها في المجال 
.)3(الإداریة العادیةللأعماللي، كما هو الحال بالنسبة الاقتصادي والما

باستقراء بعض النصوص القانونیة المنشاة للسلطات الإداریة المستقلة، نجد خضوعها 
لرقابة القضاء فالقرارات الصادرة في المجال المصرفي الصادرة من طرف مجلس النقد 

من 65داري ـ، تطبیقا لنص المادة اللجنة المصرفیة، تخضع لرقابة القضاء الإأووالقرض 
الأنظمة، حیث خولت الوزیر المكلف بالمالیة صلاحیة الطعن في )4(11-03رقم الأمر

.14محمدي سمیر، مرجع سابق، ص-1
2 - ZOUAIMIA RACHID : le régime contentieuse des autorités administratives indépendant
en droit algérien, Revue Idara, N° 29, 2005, p 06.

ات الاداریة المستقلة، اعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال راشدي سعیدة: مفهوم السلط-3
.2007، جامعة بجایة، 2007ماي 24و23الاقتصادي والمالي، ایام 

، مرجع سابق.11- 03من الامر رقم 65انظر المادة -4



المعنویین الذین أوالطبیعیین للأشخاصالصادرة من طرف مجلس النقد والقرض، كما یمكن 
الاعتماد، الطعن بالبطلان، شرط صدور قرارین أورفضت طلباتهم بمنح التراخیص 

رفض الطلب أومن تبلیغ أشهر10بعد مضي إلابالرفض، ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني، 
.)1(الأول

من القانون المحددة للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات على 17تنص المادة 
كان إذا، )2(مجلس الدولة ..."مامأانه، "یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط 

سلطات الضبط الاقتصادي لممارسة مهنة الضبط في القطاع الذي أنشاالمشرع الجزائري 
لمجلس المنافسة وسع من صلاحیته، حیث تمتد رقابته لتشمل بإنشائهانه إلاإلیهتنتمي 
ضرورة الأمرالاقتصادیة، وبحكم الدور الفعال الذي یضطلع به، استوجبالأنشطةجمیع 

بنصه على اءستثنالإله الذي سجل المنشأالقانون أكدهالذي الأمرلرقابة القضاء، إخضاعه
الاختصاص، حیث اخضع القرارات التي تتضمن رفضه التجمیع الاقتصادي للطعن ازدواجیة 

.)3(مجلس الدولةأمام

سلبیة، وتخل بالمنافسة في أضرارالتجمیععنیترتب لما یمكن لمجلس المنافسة
، ومن خلال بالتجارةالوزیر المكلف رأيالسوق رفض تقدیم الترخیص بالتجمیع بعد اخذ 

مجلس الدولة في النظر بالطعن في قرار اختصاصتم عقد ،كما سبق وذكرنا19المادة 
الطعن المشرع الفرنسي في مجال إلىتقلید المشرع الجزائري، إلىرفض التجمیع، ومرد ذلك 

اختصاص مجلس الدولة الفرنسي نظرا للطبیعة الوزاریة أنفي قرار التجمیع، دون مراعاة 
للقرارات الصادرة برفض التجمیع.

قدمنا نماذج فقط لخضوع سلطات الضبط الاقتصادي لرقابة القضائیة، حیث كرست 
عالم الرقابة وتجسید مإرساءتم إذهاته الرقابة بموجب النصوص القانونیة المؤسسة لها، 

، بالرغم من النقائص التي التأسیسیةالقضائیة على سلطات الضبط من خلال نصوصها 

، مرجع سابق.11- 03من الامر رقم 64انظر المادة -1
، مرجع سابق.03- 2000من قانون رقم 17انظر المادة -2
، مرجع سابق.03- 03من الامر رقم 19انظر المادة -3



تخضع لجهتین قضائیتین كما هو الحال أنسلطة واحدة یمكن أنلاحظنا إذاتثیرها، خاصة 
بالنسبة لمجلس المنافسة.

الأمرالتي تثار فیما بعد قیمتها القانونیة، خاصة عندما یتعلق الإشكالاتناهیك عن 
العادیة، والتي تمنح الاختصاص لمجلس الدولة، في حین التأسیسیةبدستوریة هذه النصوص 

.)1(الدستور یجعل اختصاصاته تتحدد بقانون عضوي ولیس عاديأن 

الفرع الثاني

مدى دستوریة الرقابة

بموجب النصوص إقرارهتقلة للرقابة القضائیة، تم خضوع سلطات الإداریة المس
المتعلق 01-98لسلطات الضبط الاقتصادي، وبناءا على القانون العضوي رقم التأسیسیة

باختصاصات مجلس الدولة، لكن بحكم سمو الدستور على القوانین، نبحث عن مدى 
رأي)، والبحث في أولاموقف المجلس الدستوري (لىإالتشریعي بالاستثناء الأساسدستوریة 

الفقه (ثانیا).

موقف المجلس الدستوري: أولا

على عدم رسهییختص المجلس الدستوري بالرقابة على دستوریة القوانین، حیث 
هذه مخالفة القوانین التي تحكم المؤسسات المكونة للدولة كما یقوم بتحدید مدى خضوع 

مستقلة في إداریةهیئة أوإنشاءن بالرغم من مرور فترة طویلة م، المؤسسات للدستور
التسلیم أنثم المجلس الدستوري لحد الساعة لم یبث في مسالة دستوریتها.أنإلاالجزائر، 
مطابقة إلا بالتشریعي لرقابة القضاء على سلطات الضبط الاقتصادي لا یتحقق بالأساس

.)2(دستورلأحكامهذه النصوص 

بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطتي الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع تحولات -1
.19، ص 2007الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مرجع سابق.01- 16من قانون رقم 172انظر المادة -2



باختصاص مجلس الدولة أقرتطات الإداریة المستقلة للسالتأسیسیةاغلب القوانین 
من التعدیل 172المادة أنالصادرة عنها، وفي مقابل ذلك نجد الأعمالفي الرقابة على 
"یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا، مجلس الدولة ومحكمة 2016الدستوري لسنة 

ختصاصات مجلس الدولة بموجب كانت المادة الدستوریة تشترط تحدید اإذاالتنازع ..." 
باختصاص مجلس الدولة بموجب إقرارقانون عضوي، وبالتالي لیس من صلاحیة المشرع 

القوانین المنشاة للسلطات الإداریة المستقلة صدرت بموجب قوانین أنقانون عادي، بما 
.)1(عادیة

، )2(المجلس الدستوري _على سمو القانون العضوي في تدرج القوانینأكدكما 
عضوي بقانون عادي یعتبر مخالفة صریحة للقانون، قانون وبالتالي فان تعدیل مضمون 

فمنح الاختصاص لمجلس الدولة للنظر في منازعات سلطات الضبط المستقلة بواسطة 
قوانین عادیة، لدلیل على تجاهل المشرع للتوزیع الدستوري لمجالات القانونیین، العضوي 

.)3(وانین الذي یحدد مكانة القواعد في التنظیم القانونيتدرج القمبدأولوالعادي، 

موقف الفقه: ثانیا

الغموض واللبس الذي قد وإزالةیساهم الفقه بشكل كبیر في توضیح المسائل القانونیة 
الفقه الجزائري في مسالة دستوریة أنتثري المسائل القانونیة، غیر أراءیعریها، بما یقدمه من 

جدل أثارالرقابة القضائیة لم یساهم بالقدر الكاف على النقیض من نظیره الفرنسي، الذي 
شكل تناقض مع فكرة الاستقلالیة التي تمیز هیئات یللرقابة الأعمالفقهي من زاویة خضوع 

.)4(ریة دولة القانونلابد منها لضمان استمراأن الرقابةالضبط، في حین اعتبر البعض 

من الدستور المجالات التي یتم التشریع فیها بموجب القوانین العضویة، حیث تتم المصادقة علیه 141حددت المادة -1
وجوبا بالأغلبیة المطلقة من النواب وأعضاء مجلس الأمة، كما تخضع للرقابة الوجوبیة للمجلس الدستوري.

، یتعلق بمراقبة النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني، ج ر العدد 2000ماي 13، مؤرخ في 2000/ردم/10رأي ر-2
.2000لسنة 46

3 - ZOUAIMIA RACHID, le régime contentieux des autorités administratives indépendantes
en droit algérien, Revue Idara, N° 29, 2005, p11.

.57رحموني موسي، مرجع سابق، ص-4



المطلب الثاني

الاختصاص القضائيازدواجیة

لة أمسفیهاساكسونیة لا تثار -وبوحدة الجهة القضائیة كالدول الانجلتأخذالدولة التي 
بالازدواجیة القضائیة، كما هو الحال تأخذار لدى الدول التي ثتوإنماالجهة المختصة، 

سلطات الإداریة المستقلة، فرغم الطابع إنشاءمع أثیرتبالنسبة للجزائر، فهاته المسالة 
من قانون 800بالمعیار العضوي المنصوص علیه بموجب المادة اوأخذالإداري الممیز، 

)، الأول(الفرع الأصیل، فالقضاء الإداري صاحب الاختصاص والإداریةالمدنیة الإجراءات
لرقابة المنافسةرات مجلس اخضع قراالأصلالمشرع الجزائري خروجا عن أنإلا

(الفرع الثاني).والإداريبین القضاء العادي )1(المزدوجة

الأولالفرع 

الإدارياختصاص القضاء 

منح اختصاص أساسیشكل الطابع الإداري الممیز لسلطات الضبط الاقتصادي 
لمجلس الدولة للنظر في القرارات الصادرة عنها والتي قد تمس بمصالح المتعاملین 

على مستوى مجلس الدولة، ذلك بالإلغاءن من رفع الطعن و الاقتصادیین، حیث مكنهم القان
یندرج وإنما، بالاستقلالیةلیس فیها مساس والأمرقد یشوب القرارات المساس بالحقوق، بأنها

إخضاعتطبق القانون فكان لزاما لأعمالهاسلطات الإداریة المستقلة في ممارستها أنضمن
والقرارات الأعمال)، عن أولاالاختصاص لمجلس الدولة (بإسنادلرقابة القضاء الأمر

الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي (ثانیا).

، مرجع سابق.09- 08من قانون رقم 800انظر المادة -1



اختصاص مجلس الدولةأساس: أولا

یؤكد الدستور على اختصاص مجلس الدولة بالرقابة على قرارات السلطات الإداریة 
اختصاصه بصدور القانون وتأكد، )1(قمة هرم التنظیم القضائي الإداري أعلىواعتباره 

فإلىالمتعلق بتنظیم مجلس الدولة، وتحدید اختصاصاته وعمله، 01-98العضوي رقم 
اختصاصه كما سبق وتعرضنا له یوجد معیار موضوع جانب المعیار العضوي، الذي یحدد

بالطعن لتجاوز السلطة الطعن بالتفسیر، والطعن لتقدیر الأمرالطعن، حیث یتعلق 
أهمیةإلىأيالسلطة المصدرة للقرار، إلىالمشروعیة وهي ثلاث مواضیع تحدد بالنظر 

.)2(القرار

اختصاص إضافة، تم )3(2011سنة 01-98رقمعضويالقانون البعد تعدیل 
، )4(صدر قرار عن المجلس الدستوريلكمجلس الدولة بناء على نصوص خاصة، تطبقا لذ

تكتسي النصوص أنالأولحیث قید الاختصاص الجدید لمجلس الدستوري قیدین، متعلق 
علاقة بالقانون یكون الموضوع لهأنالثاني موضوعي یستوجب أماالخاصة طابع القانون، 

لدولة.امحدد لاختصاصات مجلس العضوي ال

مجلس الدولة، تم بموجب النصوص المنشاة إلىاختصاص للطعن إسنادبعد 
وهي نصوص تشریعیة واختصاص مجلس الدولة تم بناء على الاقتصاديطات الضبطللس

هاته النصوص التي تراعي اختصاص المشرع، فهي تحقق الشرطین السابقین باعتبارهما 
اختصاص إضافةنصوص خاصة تتفق مع محتوى اجتهاد المجلس الدستوري عن طریق 

من العضوي، والتي تحصر 9من المادة الأولىیتفق موضوعه مع مضمون الفقرة 
زیة، الهیئات العمومیة الوطنیة، اختصاص مجلس الدولة في السلطات الإداریة المرك

.1996من دستور 152انظر المادة -1
.232بوجملین وزلید، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص-2
، مؤرخ في 01-98العضوي رقم یعدل ویتمم القانون2011جویلیة 26، مؤرخ في 13-11القانون العضوي رقم -3

.2011لسنة 43، ج ر العدد 1998ماي 30
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون 2011یولیو سنة 6مؤرخ في 11/ر م د/02راي رقم -4

43، ج ر العدد والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله1998مایو 30المؤرخ في 0198العضوي رقم 
.2011أوت 3صادر 



الإجراءات، من قانون 901الذي ینسجم كذلك مع نص المادة الأمر، )1(والمنظمات المهنیة
التي تنص على اختصاص المجلس بموجب نصوص خاصة.والإداریةالمدنیة 

والقرارات الخاضعة للطعن القضائيالأعمال: ثانیا

تتمتع بعض السلطات الإداریة المستقلة، بالسلطة التنظیمیة بشكل محدود 
أسالیبالسلطة التنظیمیة، من أنومتخصص، حتى لا یتعارض مع المبادئ الدستوریة ذلك 

، )2(ولمن رئیس الجمهوریة والوزیر الأكل ممارسة العمل الإداري في الدولةـ، التي ینفرد بها 
بالقواعد القانونیة.إخلاللقمعیة العقابیة عن كل جانب تمتعها بالسلطة اإلى

لما كانت هاته السلطات الممنوحة لسلطات الضبط الاقتصادي قد تمس بالحقوق 
الحقوق ، تدخل القانون بفرضه ممارسة هاته السلطات تكون بما یكفل حمایة الأساسیة
كان القانون كرس حق سلطات الضبط بفرض إذا، المكرسة دستوریاالأساسیةوالحریات

ن تكون العقوبة سالبة أالطباع التجریمي فلا یمكن إزالة، مع إداريعقوبات یبقى مجرد قمع 
یة، فهي من الاختصاص المنفرد للقاضي فقط دون غیر.ر للح

على كل فمجلس الدولة یختص بالفصل والنظر في القرارات سواء كانت فردیة، مثلا 
من المرسوم 9تحدید مجالات، وهو ما تم النص علیه بموجب المادة أوتماد رفض الاع

، نفس الشيء بالنسبة للقرارات المتعلقة والفاصلة في النظام )3(93/10التشریعي رقم 
مجلس الدولة.أمام، كما لا یستثنى القانون القرارات التنظیمیة من قابلیتها للطعن التأدیبي

شكل الاستثناء، حیث اخضع فقط قرار رفض منح الأمرقانون المنافسة في حقیقة
لرقابة القضاء أخضعهاالقراراتبقیة أمامجلس الدولة، أمامالتجمیع الاقتصادي للطعن 

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز ) 4(02/01من قانون رقم 139العادي، نصت المادة 

.233بوجملین ولید، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
ماي 23مؤرخ في 93/10، من المرسوم التشریعي رقم 9انظر المادة .61رحموني موسي، مرجع سابق، ص -2

.11، ج ر العدد 04-03بالقانون رقم ، معدل ومتمم 34یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر العدد 1993
.08المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن طریق القنوات، ج ر العدد 02- 01من قانون رقم 139انظر المادة -3
، مرجع سابق.2000/03من قانون رقم 17انظر المادة -4



تكون أنتكون قرارات لجنة الضبط مبررة، ویمكن أنبواسطة القنوات على ما یلي " یجب 
من نفس القانون استثنت 137موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة"، وحسب المادة 

مجلس الدولة.أمامالطعن ضدها إمكانیةالقرارات التحكیمیة من 

القرارات إخضاعإمكانیة، نصت على 2000/03من قانون رقم 17في حین المادة 
مجلس الدولة سواء أماسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسیكیة، الصادرة عن

بالقرارات الفردیة، فیما یخص منح التراخیص مثلا، والقرارات المتعلقة بالسلطة الأمرتعلق 
القرارات التحكیمیة لرقابة مجلس الدولة على عكس القانون المتعلق أخضعتالقمعیة، كما 

بالكهرباء والغاز.

في المجال المصرفي فنلاحظ تذبذب موقف المشرع الجزائري بالنسبة للقرارات أما
، المتعلق بالنقد 11-03رقم الأمرمن 65التنظیمیة فیوجد نص صریح المتمثل في المادة 

بالنسبة للقرارات الغیر تنظیمیة أمامجلس الدولة، أمامللطعن أخضعهاوالقرض الذي 
دون تحدید الجهة، بالإبطالللطعن أخضعهافي هذه الحالة ، القانون والاعتمادكالترخیص 
التي اسند القانون الاختصاص للجنة المصرفیة، جعل القانون التأدیبیةالقراراتفي حین 

.)1(اختصاص الرقابي علیها من قبل مجلس الدولة

من خلال ما سبق تناولنا نماذج فقط لخضوع القرارات الصادرة عن سلطات الإداریة 
سكوت أن، كما الأساسیةتقلة للرقابة القضائیة بما یكفي حمایة حقوق وضمان الحریات المس

وعدم تحدید الاقتصادي الضبط اتالمشرع عن مسالة الطعن القضائي ضد قرارات سلط
من 161نص المادة إلىلا یكسبها الحصانة القضائیة استنادا الأحیانالجهة في بعض 

أمام، والتي تنص على خضوع القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة للطعن )2(الدستور
قضاء، فیبقى القضاء الجهة المراقبة وعین العدالة لتطبیق القانون وفرض احترامه وحمایة لا

.حقوق المتقاضین في نفس الوقت 

ابق.المتعلق بالنقد والقرض، مرجع س11-03، من الامر رقم 107انظر المادة -1
، مرجع سابق.01- 16من قانون رقم 161انظر المادة -2



الفرع الثاني

اختصاص القضاء العادي استثناءا

لم یعترف قانون المنافسة بالولایة الكاملة لمجلس الدولة، حیث اخضع منازعاته 
للنظام المزدوج من القضاء العادي واختصاص مجلس الدولة فیما یخص رفض منح التجمیع 

كلیا اختصاص مجلس استبعدبالنسبة لقانون المحروقات فقد أماللمؤسسات الاقتصادیة، 
وبالتالي إداریةسلطة أنهاالمحروقات لم یكیفها على سلطة ضبط أنأساسالدولة على 

.)1(، وجزء لرقابة القضاء العاديالقضاء الإدارياخضع جانب من منازعاتها لرقابة

بصدور قانون المنافسة، تم تحویل الاختصاص للقضاء العادي، فیما یتعلق 
اص للغرفة التجاریة )، حیث اسند الاختصأولابالمنازعات لمتعلقة بقرارات مجلس المنافسة (

لمجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة (ثانیا)، وتختص المحاكم العادیة في 
الممارسات المقیدة للمنافسة وطلبات التعویض (ثالثا).إبطالقضایا 

القضاء العاديإلىنقل اختصاص رقابة مجلس المنافسة من القضاء الإداري : أولا

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة للرقابة من قبل القضاء العادي إخضاعشكل 
یئات الإداریة هفي القانون، كمبدأ الفصل بین الالمألوفةنقاشا فقهیا، لمخالفته المبادئ 

، ومع ذلك منح القانون الاختصاص للقضاء العادي.الإداريوالقضاء 

إلىفي كون القانون یهدف قدمت تبریرات مختلفة حول هاته المسالة، حیث بررت 
خلاف حول أيتوحید جمیع المنازعات المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة قضائیة واحدة، لتفادي 

تفسیر قواعد المنافسة، كما قدم الفقه الفرنسي مبرر حسن سیر العدالة، الذي لم یعد مقصورا 
اة، بل تطور في ن الجید للقضی، وتكو الأحكامإصدارفي على المفهوم التقلیدي، السرعة

المشرع نقل ، والفصل في القضایاملائمة للنظر الأكثرالبحث عن الهیئات القضائیة 

.33بركات جوهرة، مرجع سابق، ص-1



، من اجل توحید تطبیق وتفسیر أخرىجهة قضائیة إلىالاختصاص من مجلس الدولة، 
.)1(قانون معینأحكام

المتبع المشرع الجزائري نقل تجربة التشریع الفرنسي، حیث اعتمد على نفس المنهج 
ومنه نقل الاختصاص المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس ،في فرنسا، فیما یتعلق بالمنافسة

الأسالیببعین الاعتبار الأخذدون الإنمائيالمنافسة للقضاء العادي وهو ما یسمى بالتقلید 
القانونیة اللازمة لذلك.

فهو وفقا الإداريمستقلة، ویتمیز بالطباع إداریةمجلس المنافسة سلطة أنبحكم 
من 9لمعیار العضوي یخضع لاختصاص مجلس الدولة، وبالاطلاع على نص المادة 

عام تخضع كأصلقرارات مجلس المنافسة أن، فهذا یعني 01-98القانون العضوي رقكم 
لرقابة مجلس الدولة .

، إلیهالدستوري الذي اعتمدنا الرأيكما سبق وان تطرقنا للمسالة من قبل خاصة مع 
كان المشرع كرس عملیة نقل الاختصاص بطریقة دستوریة، فان الوضع في الجزائر فإذا

أيجانب غیاب إلىتدخل دستوري في المسالة، لأيلیس بالوضوح المطلوب، مع غیاب 
جانب تحدید اجل شهر إلىقانون مستقل یتناول شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة، 

یتعلق بقضایا اقتصادیة الأمرلجزائر للفصل فیها خاصة وان لغرفة التجارة لمجلس قضاء ا
سرعة البث فیها.الأمریتطلب 

اختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر: ثانیا

والقرارات الصادرة الأعمالتختص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر عن رقابة 
ما عدا القرارات المتعلقة برفض التجمیع الاقتصادي، حیث تنص المادة ةعن مجلس المنافس

أمام ، التي تنص "تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن )2(03-03رقمالأمرمن 63

محمد باهي ابو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -1
.227، ص 2000

سابق.، مرجع 03- 03من الأمر رقم 63أنظر الكادة -2



من قبل أوالمعنیة، الأطرافمجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل 
بعد یتجاوز شهرا واحدا ابتداءا من تاریخ استلام القرار".الوزیر المكلف بالتجارة في اجل لا

تحویل الاختصاص للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر سلطة النظر في منازعات قرارات 
تنظر في القضیة بصفة ابتدائیة، ولیست كدرجة ثانیة الأخیرةمجلس المنافسة، یجعل هذه 

.)1(للتقاضي

، 3/1التحفیزیة طبقا لنص المادة بالإجراءاتالطعون في قرارات المجلس المتعلقة 
وفقا لتعدیل الآجالیوما ونلاحظ تمدید في 20أقصاهمن قانون المنافسة ترفع في اجل 

أقصاهبأجلمحددة 03-03رقم الأمر، بعدما كانت في ظل 25008فسة لسنة اقانون المن
.أیام10

قب مدى شرعیة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، كما توافیه عموما القضاء یرا
وكذا احترام من حیث مدى احترام مبادئ المواجهة وحقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة

القواعد الشكلیة المتعلقة بقراراته، وخاصة فیما یتعلق بتسببها بصفة تسمح بممارسة هذه 
.)2(الرقابة 

القضائیة ضد قرارات مجلس المنافسة المتنازع فیها سلطة الجهةاحیث تتحدد سلف
أوتعدیل قرار المجلس بمراجعته أوالقانون، لأحكامكانت غیر مطابقة إذاالقرارات، إلغاء

أوبها المجلس أمرالتحفظیة التي الإجراءاتبإلغاءتأمرأنتغیره، كما یمكن لها 
.)3(تعدیلها

مجلس المنافسة، في قراراتس قضاء الجزائر لالغرفة التجاریة لمجتأییدوفي حال 
المحكمة إلىهذه الحالة مع على الطرف المعني وفقا للقواعد العامة، رفع الطعن بالنقض 

العلیا، باعتبارها مراقبة لمدى تطبیق القانون.
مادیو لیلى، تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، الملتقى الوطني حول -1

.2007ماي 24و23سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، أیام 
قى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في لخضاري اعمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، الملت-2

.2007ماي 24و23المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة أیام 
لخضاري اعمر، المرجع نفسه.-3



الأضرارالممارسات المقیدة للمنافسة التعویض عن إبطالاختصاص المحاكم : ثالثا
الناجمة عنها

بالوسائل القانونیة اللازمة هضبط السوق، وتزویدمجلس المنافسة، كسلطة إنشاءإن
حمایة المنافسة في السوق، بل دور القضاء فياستبعادلذلك حتى السلطة القمعیة، لا یعني 

مجالا من المشرع على صلاحیاتها، حیث یضل القضاء التجاري والمدنيأبقى
للمنافسة (أ) وكذا المطالبة بالتعویض ةالمقیدفیما یتعلق بإبطال الممارسات)1(الاختصاص

الممارسات المقیدة للمنافسة (ب) .أضرارعن 

الممارسات المقیدة للمنافسة إبطال.أ

ضمنت تالمتعلق بالمنافسة، 03-03رقم الأمرمن 13انطلاقا من نص المادة 
وعرقلتها إخلالهاالممنوعة نتیجة أوالممارسة المقیدة بإحدىاتفاق یتعلق وأكل التزام إبطال

لقواعد السیر الحسن في السوق، فالبطلان یمتد لیشمل كل الممارسات، التي نص علیها 
المحظورة والتعسف في وضعیة الهیئة، وحالة التبعیة الاقتصادیة والبیع اتالقانون من الاتفاق

لا تكون محل ترخیص من قبل مجلس المنافسة نآبالخسارة وعقود الشراء الاستشاریة بشرط 
فالقاعدة العامة هي بطلان كل العقود والاتفاقیات .)2(من قانون المنافسة9و8وفقا للمادتین 

رسات المناهضة للمنافسة اوالشروط المضادة للمنافسة، حیث یطبق البطلان على جمیع المم
.)3(قیدأيوذلك دون 

لینا حسن زكي، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي، دار -1
.357، ص2006اهرة، النهضة العربیة، الق

، مرجع سابق.03-03من الامر رقم 9و8أنظر المواد -2
كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل -3

.357، ص 2006شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 



المترتبة على الممارسات المقیدة للمنافسة الأضرارالتعویض .ب

اكتفى المشرع الجزائري بالنص على رفع دعاوى التعویض ضد المؤسسات المسؤولة 
، )1(الهیئة القضائیة المدنیة والتجاریةأمامعن ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك 

أوان طبیعیا كمن قانون المنافسة، على حق كل شخص سواء 48المادة أكدتحیث 
معنویا یعتبر نفسه مضرروا من ممارسة مقیدة للمنافسة، رفع الدعوى طبقا للتشریع المعمول 

دعواه تأسیسالقواعد العامة حیث یمكن للمضرور إلىأحالالمشرع أنبه، یفهم من هذا 
من القانون المدني، فكل من تسبب 124المسؤولیة التقصیریة، طبقا للمادة أساسعلى 

بالتعویض.الأخیریجبر هذا أنر بالضرر علیه للغی

رغم عدم تدرج سلطات الإداریة المستقلة في السلم الإداري وعدم خضوعها للرقابة 
الرئاسیة والوصایة، وتمتعها بنوع من الاستقلالیة عن السلطة التشریعیة والقضائیة، فهذا لا 

ى مجرد هیئات تمارس وظائف محصنة قضائیا، فتبقأنهاالقرارات الصادرة عنها أنیعني 
الأساسیةقانونیة، تدخل القانون بغرض رقابة القضاء علیها لحمایة الحقوق والحریات 

وخضوعها للرقابة لا یعني المساس باستقلالیتها التي سنتناول من خلال المبحث الموالي.

المبحث الثاني

نسبیة الاستقلالیة

یقصد بالاستقلالیة في مجال الضبط الإداري الاقتصادي والمالي، هو تمتع سلطات 
أودون ایة تبعیة، دفي هذه القطاعات، بنوع من الحریة في اتخاذ القرار وتوقیع العقو الضبط

ما یسمى بالسلم التدرجي والرئاسیة، نحأورقابیة سواء من طرف السلطة الوصائیة، 
بالمفهوم التقلیدي إداریةسلطات الضبط لیست أنون الإداري، ثم المعروف في مجال القان

الكلاسیكي التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة، وفي نفس الوقت لا تعد مرفقا عاما یسهر 
على تقدیم خدمة عامة للجمهور باسم الدولة.

.362منصور داود، مرجع سابق، ص-1



للرقابة تتمتع السلطات الضابطة بالاستقلالیة اتجاه السلطة التنفیذیة، حیث لا تخضع لا
لرقابة القاضي، أخضعها)1(المشروعیة مبدأالرئاسیة ولا الوصائیة، لكن المشرع حفاظا على 

عام كأصلفهي تخضع للقضاء لكونها تعمل باسم الدولة، فهي تخضع لرقابة مجلس الدولة 
نظرا للطابع الإداري الممیز لها، واستثناءا تخضع لرقابة القضاء العادي، تم النص على 

سلطات الضبط بموجب القوانین المنشاة لها، حیث نصت اغلب القوانین على استقلالیة
سلطة ضبط انشات في الجزائر، بعد تكریس الانفتاح الاقتصادي المجلس فأولاستقلالیتها، 

منه، نصت على 23، نفس الشيء بالنسبة لقانون المنافسة تحدیدا المادة )2(للأعلامالأعلى
فسة.االتي یتمتع بها مجلس المنصفة الاستقلالیة 

الإداریة المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بضبط النشاط الاقتصادي فهي غیر سلطات
تراقب نشاط معین في المجال الاقتصادي لتحقیق وإنمامكلفة بمهمة التسییر فقط، 

العضوي وتساعدها في ذلك الاستقلالیة التي تتمتع بها والتي تكون وفقا للمعیار .)3(التوازن
) والمعیار الوظیفي (المطلب الثاني).الأول(المطلب 

الأولالمطلب 

المعیار العضوي

تعتبر السلطات الإداریة المستقلة مؤسسات جدیدة من مؤسسات جهاز الدولة في 
التوازن، بعد تحریر النشاط الاقتصادي وأحداثلممارسة مهمة الضبط ت، استحدث)4(الجزائر

التنظیم توالت صدور القوانین وإزالةادي صللدولة من الحقل الاقتالتدریجيوالانسحاب 
هیئة، 23إلى2015غایة سنة إلىلیصل تعدادها 1990المنشاة لسلطات الضبط منذ 

وان كان البعض منها، لم تستحدث شكل فعلي، كسلطة ضبط النقل، والوكالة الوطنیة للمواد 
الصیدلانیة.

حسن غربي، نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، جامعة -1
.233، ص2015، 11سكیكدة، العدد 

.1990للسنة 14العدد ، یتعلق بالإعلام، ج ر 1996افریل 3مؤرخ في 07- 96من قانون رقم 59انظر المادة -2
3-Frison-ROCHE , (M.A) lr droit de la régulation, Dalloz, N° 07 , 2001 , p 614.
.7، ص2001لسنة 1لباد ناصر،السلطات الاداریة المستقلة، مجلة ادارة، العدد -4



الهدف من نشاط السلطات الضبط، لوضع حد للاستبدادیة والانفرادیة التي تتمیز بها 
من امتیازات السلطة العامة، المستمدةلأعمالالسلطة الإداریة التقلیدیة في ممارستها 

وجه منحها القانون الاستقلالیة، لكن لم یقم بتوحید النظام أكملوظیفتها على وللممارسة
مسالة وجود استقلالیة عضویة كاملة او نسبیة من بین أنعلیها، ثم القانوني المطبق 

جدلا واسعا بین المختصین والدارسین في موضوع الضبط (الفرع أثارتالمسائل التي 
الثاني).

الأولالفرع 

مظاهر الاستقلالیة العضویة

والإدارة،المستقلةیشكل المعیار الذي نمیز به بین سلطات الإداریة طابع الاستقلالیة
وأسلوبالتقلیدیة الكلاسیكیة تتجسد الاستقلالیة من حیث المعیار العضوي، في طریقة 

، الذي یتم من خلاله تعیین اغلب رؤساء سلطات الضبط الاقتصادي والمالي، ومن التعیین
.العملحیث مدة الخدمة وطریقة 

واختلاف مراكزهم وصفاتهمالأعضاءتعدد : أولا

إلىالسلطات الإداریة المستقلة، واختلاف مراكزهم القانونیة، أعضاءیعتبر تعدد 
التشكیلةإلىجانب الصفات التي یحملونها، من المظاهر التي تضمن الاستقلالیة، بالعودة 
قطاعات إلىوالتركیبة البشریة المشكلة لبعض سلطات الضبط الاقتصادي نلاحظ انتمائها 

وقطاع القضاء، لمالياع المصرفي، والقطاع اقطمختلفة، ولیس محصورة في قطاع واحد كال
جانب قطاع التعلیم العالي، فهي مزیج مختلط من عدة قطاعات ذوي الخبرة إلىوالمحاسبة، 

والكفاءة .

، )1(أعضاء6فمثلا لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها تتشكل من رئیس و
یتوزعون على قطاعات مختلفة، فالقاضي یتم اقتراحه من قبل وزیر العدل، وعضو یتم 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق.04- 03قانون رقم -1



جامعي، یقترح من طرف وزیر التعلیم العالي، وعضو أستاذاقتراحه من قبل وزیر المالیة 
المعنویین للأشخاصیقترح من قبل محافظ بنك الجزائر، عضو مختار من المسیرین 

و یقترحه المصنف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي المصدرة للقیم المنقولة، وعض
الحسابات، والمحاسبین المعتمدین، نلاحظ من خلال التشكیلة وضوح التباین والاختلاف بین 

.)1(من حیث كفاءتهم وتنوع انتماءاتهم، هذا كله یصب في صالح اللجنة أعضاء

جه نمن خلال نص المادة الذي نستنتالأمرعلى التامین الإشرافبالنسبة للجنة أما
تتشكل التأمیناتعلى الإشراف، فالتركیبة البشریة للجنة )2(، من قانون التامین2مكرر 209

، نلاحظ التأمیناتمن قاضیین اثنین، وممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة وخبیر في میدان 
ذا ، وهالإداريالتي تغلب الجانب الأخرىتغلیب جهة القضاء، على خلاف سلطات 

من شانه لأنهمرفوض التأمیناتعلى الإشرافللطابع النسبة القضائي على لجنة الإصباغ
العدد قلیل مما یقلص من فعالیة أنإلى، ضف )3(یقضي على الطباع الإداري للجنةأن

وجه.أكملاللجنة ودورها في مراقبة سوق التامین على 

یمكن القول كلما وجدنا ممثلین سلطات الضبط المستقلة من قطاعات مختلفة، من 
أعضاءكان جمیع إذا، على خلاف الحال أكثرالاستقلالیة وتدعیمه مبدأضمان الأمرشان 

المساس الأمر، من شان دسلك واحإلىكانوا ینتمون إذاكانت آیامستقلة، إدارةسلطة 
ى الاستقلالیة .بالحیاد الذي ینعكس سلبا عل

للأعضاءتعدد واختلاف الجهات المقترحة : ثانیا

سلطات الإداریة المستقلة من هیئة أعضاءتتباین وتختلف الجهات المقترحة لتعید 
السلطة التنفیذیة، من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال أعضاءم الاقتراح من قبل ت، یلأخرى

.123مرجع سابق، صمنصور داود،-1
، مرجع سابق.04-069من قانون رقم 2مكرر209انظر المادة -2
ارزیل كاهینة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التامین، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط -3

.2007ماي، جامعة بجایة، 24و23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، 



والمالي، تمثل كل من وزیر التعلیم العالي، ومحافظ بنك الجزائر، والاقتصاديالقانوني 
ووزیر العدل ووزیر المالیة ...الخ.

لو كانت لأنهالاستقلالیةاختلاف جهة الاقتراح مظهر یؤثر على درجة أنعلما 
، )1(نفس درجة الاستقلالیةأماممخولة لجهة واحدة فقط، فلن تكون أعضاءمهمة اقتراح 

جهات التمثیل الوطنیة اءصإقجهة الاقتراح تم قصرها على السلطة التنفیذیة مع أننلاحظ 
أنإلاسلطات الإداریة المستقلة من عدة جهات، أعضاءرغم تعدد الجهات المقترحة لتعیین 

فسلطة التعیین یكون من طرف جهة واحدة، حیث یتم التعیین من طرف رئیس الأخیرفي 
أني وهو ما یؤثر على درجة الاستقلالیة، فمن الضروري لجمهوریة بموجب مرسوم رئاسا

.)2(یتقاسم البرلمان بغرفتیه والسلطة التنفیذیة سلطة التعیین

روري عدم حصر سلطة الاقتراح في ید جهة واحدة فیجب التنویع في جهات ضمن ال
لمجال الاقتراح في السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كل سلطة ا

إداریةمن ذلك یجب مشاركة الجهات المهنیة ضمن تشكیلة سلطات وأكثرالمخصص لها 
على مجلس المنافسة فقط.مستقلة وعدم قصرها

والأعضاءتحدید مدة انتداب الرئیس : ثالثا

العناصر المعتمد علیها إحدىسلطات الضبط أعضاءیعتبر تحدید مدة انتداب 
لقیاس وجود الاستقلالیة من عدمها، على اعتبار عدم تحدید المدة وتركها مفتوحة، تجعل من 

وقت، من طرف الجهة التي قامت بالتعیین طبقا أيالرئیس عرضة للعزل في أوالعضو 
المساس بالاستقلالیة .الأمرومن شان الأشكاللقاعدة توازي 

دة في الجزائر بالنسبة لسلطات الضبط الاقتصادي، قبل سنة نظام العهأننلاحظ 
، بدا یتضح 2000ما بعد سنة أمایتمتعون بنظام العهدة، الأعضاء، حیث كان 2000

سمیر، السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في حدري -1
.2007ماي 24و23المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، 

2 - ZOUAIMIA RACHID, le statut juridique du conseil de la monnaie et du crédit, RASJEP,
janvier 2005, P 35.



لأعضاءال بالنسبة حالسلطات، كما هو التوجه جدید بعدم تكریس نظام العهدة لتعظیم
والمواصلات السلكیة واللاسیكیة.البریدسلطة ضبط وأعضاءمجلس النقد والقرض، 

03-03رقم الأمرعلى نظام العهدة مع صدور الإبقاءفسة، تم ابالنسبة لمجلس المن
سنوات قابلة 8مهامهم لمدة الأعضاءمنه حیث یمارس 24ة دالمتعلق بالمنافسة طبقا للما

استثنائیة، لأسبابلاإفترة العهدة أثناءالأعضاءمهام إنهاءللتجدید وهذا یعني انه لا یمكن 
الذي یختلف عما هو علیه الحال بالنسبة لمجلس المنافسة الفرنسي، حیث انه یتشكل الأمر
سنوات قابلة للتحدید، بموجب مرسوم، ویكون مقترحا من طرف وزیر 5عضوا لمدة 17من 

بعد الاقتصاد، یتم اختیار الرئیس بناءا على المؤهلات في المجال القانوني والاقتصادي،
سنوات قابلة للتجدید 5ارة لجان البرلمان المختصة في میدان المنافسة ویتم تعیینه لمدة شاست

.)1(مرة واحدة

الفرع الثاني

حدود الاستقلالیة العضویة

آیةولا اقتراحات من أوامرىا لا یتلقبهتعیكون المتمأنالاستقلالیة صفة تعكس 
ضغط، النصوص المنشاة أوجهة كانت، فلدیه السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات دون تبعیة 

بصفة صریحة لسلطات الضبط بالاستقلالیة، ولم تخضعها أقرتللسلطات الإداریة المستقلة، 
لا للرقابة الوصائیة ولا الرئاسیة، لكن القانون لم یستبعدها من الخضوع لقرابة القضاء ضمانا 

اد وحمایة لحقوق المتعاملین.للحی

حتى تكون من الاقتصادياستقلالیة لهیئات الضبطإعطاءعملیا لا یكفي أوواقعیا 
الناحیة العضویة من الضروري توافر مظاهر الاستقلالیة العضویة، لنؤكد وجودها، لكن 

ة یتعطي لنا صورة عن استقلالیة نسبالشأنبتفحص النصوص القانونیة الصادرة في هذا 
...الخ.وافتراضیةخیالیة مظهریة استقلالیةأنهاالبعض لیصفها على أدىولیست مطلقة مما 
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، فرغم )1(التأثیرلاحتفاظ السلطة التنفیذیة بعض وسائل ملة نظرا تالاستقلالیة غیر مك
ما زالت أنهاإلانقل اختصاص بعض صلاحیات السلطة التنفیذیة الضبط الاقتصادي، 

العضويما یعیق ویمس الاستقلال أهمتمارس الرقابة علیها بطرق مختلفة ومن بین 
لسلطات الضبط الاقتصادي نذكر ما یلي :

تمتع السلطة التنفیذیة بسلطة التعیین: أولا

تتشكل هیئات الضبط الاقتصادي من مزیج مختلط من ذوي الخبرة في مختلف 
الهیئات أمامالمجالات القانونیة والاقتصادیة والمالیة، فعادة التشكیلیة الجماعیة محترمة 

.)2(قاعدة تعدد هیئات التعیین ناقصةأنالإداریة المستقلة، غیر 

لك في تعیین رئیس سلطة الإداریة الذي یحد ویقلص من الاستقلالیة، ویظهر ذالأمر
ما عدا بصفة استثنائیة رئیس لجنة تنظیم عملیات و المستقلة من قبل رئیس الجمهوریة

2وهو ما تم النص علیه بموجب المادة الأولالبورصة، ومراقبتها الذي یعین من قبل الوزیر 
.)3(175-94من المرسوم التنفیذي رقم 

ینهم بموجب مرسوم رئاسي موقع من طرف رئیس اغلبهم یتم تعللأعضاءبالنسبة 
غرفة التحكیم وأعضاءلجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، أعضاءالجمهوریة ما عدا 

مقارنة مع لجنة تنظیم البورصة الفرنسیة، فان القانون بإجراء. )4(للجنة ضبط الكهرباء والغاز
السلطة العامة، نظرا أوة التنفیذیة یضمن لها الاستقلالیة في مواجهة السلطأنشاهاالذي 

لكون سلطة التعیین مشتركة بین جهات مختلفة تتراوح بین نائب رئیس مجلس الدولة، الرئیس 
رئیس مجلس الشیوخ، إلىإضافةلدیوان المحاسبات، الأوللمحكمة النقض، ورئیس الأول

رئیس المجلس الوطني، رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محافظ بنك الفرنسي، من 

حدري سمیر، مرجع سابق.-1
.361عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص -2
، 29، 22، 21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان 13مؤرخ في 175-94من مرسوم تنفیذي رقم 2انظر المادة -3

، صادر 41المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر العدد ، 1993ماي 23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 
.1994جوان 26في 

، المتعلق بالكهرباء، مرجع سابق.01- 02من قانون رقم 134انظر المادة -4



المجمع لتتدخل أعضاءخلال هاته التشكیلة نلاحظ غیاب تدخل السلطة التنفیذیة في تعیین 
.)1(العاموالأمینط في تعیین الرئیس واعتماد تعیین المدیر قف

الحال في الجزائر، حیث نلاحظ احتكار السلطة التنفیذیة عكس الحال عما هو علیه
مجلس النقد والقرض فأعضاء، الاستقلالیةیقلص من أنلسلطة التعیین، وهو ما من شانه 

نا تصور تقلیص لمثلا كلهم معینون بموجب مرسوم رئاسي، ومن خلال طریقة التعیین یمكن 
یذیة، فطریقة التعیین تشكل مظهر من من طرف السلطة التنفواستقلالیتهممن صلاحیاتهم 

مظاهر تقلیص الاستقلالیة العضویة، رغم انه تقتضي استقلالیة السلطات الضابطة توزیع 
عدة جهات بینما یحتكر رئیس الجمهوریة، فیما یتعلق إلىالأعضاءالاختصاص في اقتراح 

.)2(جهةآیةبمجلس النقد والقرض دون تدخل 

والأعضاءظروف انتهاء عضویة الرئیس : ثانیا

ورئیس سلطات الضبط الاقتصادي الذین أعضاءفان الأشكالتطبیقا لقاعدة توازي 
في حالة ارتكاب خطا إلا،مهامهم بنفس الطریقةتنتهيیتم تعینهم بموجب مرسوم رئاسي 

إنهاءة نتیجة ظروف استثنائیة، نصت قانون المنافسة الجزائري على مسالأومهني جسمي 
، وبما أخرى، ولكن ومن جهة أسبابهإلىالإشارةمجلس المنافسة، ولكن دون أعضاءمهام 

سنوات قابلة للتجدید، فربما یقصد المشرع الجزائري 8یمارسون مهامهم لمدة الأعضاءأن
أنالأمرن أاستثنائیة، ومن شلأسبابأداء مهامهم أثناءالأعضاءمهام إنهاءانه لا یمكن 

.)3(لا یخدم فعالیة وشفافیة واستقلالیة المجلس

الذي لا نجده في التشریع الفرنسي، الذي تعامل بصرامة في هذه المسالة سواء الأمر
والانضباط، فكل عضو لا یشارك في ثلاث جلسات عمل متتالیة بالمواظبةالأمرتعلق 

1 - THOMASSET Pierre Sylvie, l’autorité de régulation boursière face aux garanties
processuelles fondamentales, LJDJ, Paris, 2003, p 87.
2 - ZOUAIMIA RACHID, les autorités de régulation financière en Algérie, édition Belkise,
Alger, 2013, P 47.
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یشارك في أوحة، مصلأو لهبدون مبرر، وكل عضو لا یبلغ بممارسة نشاط اقتصادي، 
.)1(بشكل تلقائي من طرف الوزیر المكلف بالاقتصادإقالتهمداولات له فیها مصلحة، تتم 

والأعضاءتحدید مدة انتداب الرئیس : ثالثا

سلطات الضبط في المجال الاقتصادي أعضاءأویعتبر تحدید مدة انتداب الرئیس 
والرئیس، الأعضاءوالمالي من بین مظاهر الاستقلالیة، حیث من شان ضمان استقرار عمل 

على معیار مدة الاعتمادلكن لا یمكن فنظام العهدة یمنح للعضو حصانة طوال مدتها،
في الحالات إلاف عن هذه الوظائإقالتهملا یمكن الأعضاءهؤلاء أنمن التأكدالعهدة دون 
.)2(الاستثنائیة

، الأعضاءمنه، حددت مدة عهدة 25قانون المنافسة نجد المادة أحكامإلىبالرجوع 
سنوات، بالنسبة 5، مدة العهدة بــ )3(بالنسبة للجنة المصرفیة، حدد قانون النقد والقرض

على خلاف المحافظ الذي لم تحدد مدة عهدته، على خلاف ما كان علیه الأربعةللأعضاء
منه، ورغم 22المتعلق بالنقد القرض تحدید النص المادة 10- 96الحال بموجب قانون رقم 

مهام محافظ بنك الجزائر والذي هو إنهاءالمشرع كرس نظام العهدة، ومع ذلك تم آنذاكانه 
، بعد سنتین من 1992جویلیة 21رسوم رئاسي في رئیس اللجنة المصرفیة، بمقتضى م

التعیین .

التي تتمتع بها السلطات نسبیةالاستقلالیة الأهمهامن دلالة، أكثرالذي لدیه الأمر
الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، نظرا لصرامة الرقابة الخاضعة لها من قبل 

یتناقض مع مبدأ الاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة مرالأهذا من أنبالرغمالسلطة التنفیذیة، 
المحافظ، ثم عزله بعد سنتین من تاریخ تعینه، رغم تها لها لكن هذا نظریا فقطیوعدم تبع

تشدده في التمسك، إلىالأخیرسنوات، ویرجع سبب عزل هذا 6تمنحه بعهدة لمدة 

المرجع نفسه.-1
.361عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص -2
مرجع سابق.، 11- 03من أمر رقم 106انظر المادة -3



بنك الجزائر في رسم السیاسة النقدیة للدولة المقررة في قانون النقد والقرض لسنة لالیةتقباس
1996)1(.

تعكس الاستقلالیة ومع ذلك نجد بعض سجلات يتحدید مدة العهدة من المؤشرات الت
المستقلة لم یحدد المشرع مدة العهدة نذكر على سبیل المثال اعضاء سلطة ضبط الإداریة

الذي من شانه المساس باستقلالیتها، ضف الأمرت السلكیة واللاسیكیة، البرید والمواصلا
لسلطة الضبط، لم یحدد القانون لا مستواها التعلیمي، كأعضاءلذلك الفئة التي یتم اختیارها 

المساس الأمرن أ، من ش)2(ولا طبیعة تكوینها، ولا حتى الشروط الواجب توافرها فیهم
تمارس الضبط ضمن قطاع وحیوي للاقتصاد الوطني لا اوأنهبمصداقیة عمل سلطة خاصة 

أساسبل یستوجب وضع شروط دقیقة لانتقائهم على الأعضاءللولاء في اختیار كهیجب تر 
الخبرة والدرجة العلمیة والكفاءة والتفاني في العمل .

لم یحدد التأمیناتعلى الإشرافلجنة فأعضاءنفس الشيء بالنسبة لمجال التامین، 
من الأمرمثل هذا أكید، )3(الذي یجعلهم عرضة للعزل العشوائيالأمرانون مدة انتدابهم، الق

مهددین بالعزل في لحظة من الأعضاءن أ، خاصة و الأعضاءسلبا على عمل تأثیرشانه 
المهام، یتوقف وإنهاءبامتیازات السلطة العامة في التعیین متعتطرف السلطة التنفیذیة التي ت

ن أ، خاصة و التنفیذیةالسلطة اءو لأهالمعنیین الأعضاءالبقاء في المنصب لمدى استجابة 
ضرورة أماملم نقل تافهة إنقضیة احترام الشرعیة الدستوریة والقانونیة تعد مسالة ثانویة، 

.)4(تطبیق السیاسة الحكومیة المرسومة

أنعلى ضوء دراستنا التي تحد من مظاهر تجسید الاستقلالیة العضویة، نخلص 
بع الشكلي للقانون نتیجة االنص في القوانین المنشاة للسلطات الإداریة المستقلة، یوضح الط

الأوضاعالغربیة للقانون تحدیدا التشریع الفرنسي، دون اخذ بعین الاعتبار لاستعارة

كایس شریف، استقلالیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة -1
.41، ص2010، سنة 2مولود معمري، العدد 

.129والي نادیة، مرجع سابق، ص-2
.296ارزیل كاهنة، مرجع سابق، ص -3
.42كایس شریف، مرجع سابق، ص -4



ودة نتیجة دیاسیة والاجتماعیة للدولة، فالاستقلالیة العضویة جد محوالظروف الاقتصادیة والس
الرقابة التي تمارسها السلطة التنفیذیة نظریا وعملیا مما یضفي الطابع ةوصرامالأسالیب

الذي ینعكس بلا شك على شفافیة ونزاهة وفعالیة سلطت الإداریة الأمرالشكلي للاستقلالیة، 
ضبط الموكلة لها في المجال الاقتصادي والمالي.المستقلة في ممارسة مهمة ال

المطلب الثاني

المعیار الوظیفي

الاستقلالیةالمستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، بنوع من الإداریةتتمتع سلطات 
من السلطة أصلافي ممارسة وظائفها وسلطاتها المخولة لها قانونا، والتي اكتسبتها 

ى بنقل الاختصاص تزامنا مع التحولات التي شهدتها الدولة، ما یسمإطارالتنفیذیة، في 
انه بالرجوع إلا، وظائفهابالرغم من اعتراف القانون باستقلالیة سلطات الضبط في ممارسة 

.)1(المنظمة لها نجد ما یحد من الاستقلالیةالأحكامإلى

بالاستقلال أیضاالمستقلة بالاستقلال العضوي، بل تتمتع الإداریةلا تتمتع السلطات 
جهة كانت، أيتوجیهات من أوأوامرلأیةالوظیفي، فلا تخضع في ممارسة سلطاتها، 

.)2(البرلمانأوسواء من طرف السلطة التنفیذیة المجسدة في الحكومة

صلاحیاتها ممارسته، في أخرىإلىإداریةدرجة الاستقلالیة تختلف من سلطة 
التقلیدي المعتمد في الأسلوبمنارسات المستمدة وسلطاتها، التي تحد منها بعض المم

بصفة عامة، تبعا لذلك تمیز من خلال هذه المطبوعة بین مظاهر تمتع الإدارةأعمال
)، وبین وجود الأولسلطات الضبط الاقتصادي بالاستقلالیة في ممارسته الوظائف (الفرع 

التقلیدیة الإدارةالتدخل قانونیة تحد ممن استقلالیتها في ممارسة وظائفها نظرأحكام
الكلاسیكیة بوسائلها المستمدة من السلطة العامة (الفرع الثاني).

حدري سمیر "السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي -1
.2007ماي 24و23والمالي، ملتقى وطني، جامعة بجایة ،

حسین نوارة، مرجع سابق.-2



الأولالفرع 

مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة

وممارسات سلطات الضبط یتمثل المعیار الوظیفي في طرق والیات التسییر
خضوعها للسلطة ، نظرا لعدم جهة آیةالاقتصادیة وظائفها الموكلة لها، دون تدخل من 

بكل استقلالیة، وعدم تنفیذ الاملاءات الأوامروإصدارعلى اتخاذ القرارات قدرةالرئاسیة، وال
تعدیلات على إجراءأوإلغاءلا یمكنها الأخیرةوالتوجیهات من طرف السلطة التنفیذیة، وهذه 

القرارات الصادرة من طرف سلطات الضبط الاقتصادي.

المستقلة بالاستقلالیة الوظیفیة، جسد بشكل واضح فانتقال الإداریةتتمتع سلطات 
شاملة في الجزائر في مختلف إصلاحاتدولة ضابطة، سایرته إلىالدولة من دولة حارسة 

القطاعات ، خاصة الاقتصادیة منها حیث تم تجرید السلطة التنفیذیة من بعض صلاحیتها 
ض الاختصاصات لمجلس ومنحها لسلطات الضبط الاقتصادي، على غرار منح بع

فسة، بعد نزعها عن الوزیر المكلف بالتجارة، نفس الشيء بالنسبة لبعض الاختصاصات االمن
مجلس النقد والقرض.إلىالتي كان یتمتع بها الوزیر المكلف بالمالیة تم نقلها 

الإداریةالدولة لسلطات أولتهاالواسعة التي الأهمیةیعكس التوسیع في الصلاحیات 
كواجهة للانفتاح اللیبرالي، والتقلیص من حجم تدخل السلطة التنفیذیة، ومن بین المستقلة

)، أولا(والإداريالمؤشرات والمعالم التي تعكس وجود الاستقلالیة الوظیفیة، الاستقلال المالي 
وضع السلطات المستقلة لنظامها الداخلي (ثانیا)، وكذلك الشخصیة المعنویة، رغم انه لیس 

(ثالثا).)1(امل حاسم (قیاس درجة الاستقلالیةیع

والإداريالاستقلال المالي : أولا

المستقلة في ممارسة وظائفها بالاستقلال المالي (أ)، والاستقلال الإداریةتتمتع سلطات 
(ب).الإداري

1-ZOUAIMIA RACHID, les fonctions répressives des autorités administratives
indépendantes en matière économique, Revue Idara, N° 28, 2004, P17.



الاستقلال المالي .أ

لا یعد الاستقلال المالي عامل حاسم، في تحدید تمتع سلطات الضبط الاقتصادي 
بالاستقلالیة، فهو لا یقلصها، وان كان یثیر تساؤلات في حال عدم تمتع السلطات 

المستقلة نمیز من الإداريالقانونیة لمنظمة لسلطات الأحكامإلىبالاستقلال المالي، بالرجوع 
الأمرمن 23شرع الجزائري بالاستقلال المالي، فنجد مثلا المادة حالات اعترف لها المبین
... تتمتع ....، والاستقلال المالي".إداریة، "تنشا لدى رئیس الحكومة سلطة )1(03-03رقم 

20المادةعملیات البورصة ومراقبتها بموجب تنظیماعترف المشرع الجزائري للجنة 
، بالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة )2(10- 93من المرسوم التشریعي رقم 

، حیث الأخرىالإداریةاستقلالیة من الجانب المالي مقارنة مع سلطات أكثرواللاسیكیة، تعد 
التي تحصل علیها من طرف الدولة، الإعاناتتمتع باكتفاء من مواردها المالیة مستغنیة عن 

البرید والواصلات السلكیة واللاسیكیة من قبل رئیسة سلطة الضبط للإعلامففي تصریح 
أعلى، الموارد المالیة الهامة التي تحصلت علیها السلطة 2007في سنة أنصرحت رئیسة 

، )3(من الموارد المالیة التي تخصص لها الدولة، فمیزانیة سلطة الضبط تشمل موارد هامة
وتتمثل هذه الموارد فیما یلي:

اوىوالأتالخدمات أداءمقابل مكافآت-
حةانسبة مئویة من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الر -
)4(العامة للبرید والمواصلات الخدمةمساهمة المتعاملین في تمیل -

تتمتع سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسیكیة بالاستقلال المالي بشكل 
اعد العامة المتعلقة ، الذي یحدد القو 03-2000من القانون رقم 10صریح بموجب المادة 

، مرجع سابق.03- 03من الأمر رقمن 23أنظر المادة -1
المعدل والمتمم، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشریعي رقم 20أنظر المادة -2
والي نادیة، مرجع سابق.-3
، المرجع السابق.03- 2000القانون رقم من 22أنظر المادة -4



بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسیكیة حیث تنص "تنشا سلطة ضبط ... تتمتع ... 
والاستقلال المالي".

209المستقلة بالاستقلال المالي، فباستقراء نص المادة الإداریةلا تتمتع كل سلطات 
التي تنص "تتكفل میزانیة الدولة بمصاریف تسییر لجنة ، )1(من قانونه التامین3مكرر 

، التأمیناتعلى الإشرافالذي یظهر عدم استقلالیة لجنة الأمر"، التأمیناتعلى الإشراف
، )2(فیما یتعلق بفكرة تمویلها الذي یبقى دائما من اختصاص الدولة بواسطة الخزینة العمومیة

غیر مستقلة مالیة كما لم یتطرق واعتبرهامالي، فالمشرع لم ینص مطلقا على الاستقلال ال
لتمویل هیاكلها.إلیهالة مصادر التمویل التي یمكن للجنة اللجوء أمسإلى

الإداريالاستقلال .ب

، البعض منها هي التي الإداريالمستقلة، من الجانب الإداریةسلطات استقلالیظهر 
تنشیط وتنسیق المصالح أنوتحدید رواتبهم، كما ،وتصنیفهم،تقوم بتحدید مهام المستخدمین

.)3(والتقنیة یكون تحت سلطة رئیس السلطة المستقلةالإداریة

الإداريبالاستقلالنجد في هذا الصدد لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها تتمتع 
من نظام رقم 3تبعیة للسلطة التنفیذیة، وهو ما تؤكده المادة آیةفي ممارسته سلطاتها دون 

، والتقنیة للجنة تنظیم عملیات الإداریة، المتضمن تنظیم وسیر المصالح )4(03- 2000
والتقنیة للجنة بقرار الإداریةحیث تنص "تحدد مهام وصلاحیات المصالح وترقیتهاالبورصة 

من رئیس اللجنة".

، تم النص على ذلك بشكل صریح بموجب الإداريبالاستقلال یتمتع مجلس المنافسة 
مجلس المنافسة مؤسسة المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس المناقشة، حیث تنص "

، مرجع سابق.04-06من قانون رقم 3مكرر 20أنظر المادة -1
.297ارزیل كاهینة، مرجع سابق، ص-2
.241أحسن عربي، نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص -3
.03- 2000من نظام، رقم 30انظر المادة -4



مجلس المنافسة صاحب صلاحیة تحدید مهام ، ف)1(تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي"
فان وظیفة المقرر 14-96قم من نظام ر 12المستخدمین وتصنیفهم، فمثلا حسب المادة 

العام ضمن وظیفة مدیر الأمینتصنف حسب وظیفة مدیر الدراسات، وتصنف وظیفة 
الدیوان.

وضع السلطات المستقلة لنظامها الداخلي: ثانیا

المستقلة الإداریةحسب هذا المظهر، في حریة سلطات الاستقلالیة الوظیفیةتتجلى 
في اختیار مجموع القواعد التي من خلالها نقرر كیفیة تنظیمها وسیرها، وتحدید النظام 

، والقواعد المطبقة على مستخدمیها دون مشاركة جهات )2(أعضائهاالقانوني الذي یخضع له 
، خاصة السلطة التنفیذیة، فسلطات الضبط لا تخضع لتبعیتها في وضعها لنظام أخرى

الداخلي.

مصادقة من قبل للسد الاستقلالیة الوظیفیة، في عدم خضوع النظام الداخلي یج
للاستقلالیة سلطات أساسیةالسلطة التنفیذیة وعدم قابلیته للنشر، یشكل هذا المظهر دعامة 

المستقلة، والتي تتوقف علیها فعالیتها.الإداریة

دیسمبر 6مؤرخ في01-93في هذا الصدد اللجنة المصرفیة قرار رقم أصدرت
أمامالتأدیبیة، یحتوي القرار على قواعد سیر الخصومة )3(عملهابتنظیمالمتعلق 1993

غیوتبلاللجنة، أعضاءتحدید المواعید، اجتماعات عاللجنة، تتعلق بضمان حقوق الدفا
.20/04/2005مؤرخ في 05-04القرارات، وتم تعدیل هذا القرار فیما یعد بالقرار رقم 

، )4(10-93من المرسوم التشریعي رقم 26المشرع الجزائري بموجب المادة منح 
اجتماع لها أولفي الأعضاءالحق في وضع نظامها الداخلي، والمصادقة علیه من قبل 

، یحدد النظام الداخلي لمجلس المناقشة، ج ر 1996جانفي 17، مؤرخ في 44-96من نظام رقم 2نظر المادة ا-1
.1996جانفي 21، صادر في 5العدد 

.235أحسن غربي، مرجع سابق، ص-2
.49دموش حكیمة، مرجع سابق، ص -3
، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشریعي رقم 26أنظر المادة -4



نمنت طرف السلطة التنفیذیة، كما خول القانون سلطة ضبط البرید تأثیرأيبعیدا عن 
.)1(دید نظامها الداخليوالمواصلات السلكیة واللاسیكیة سلطة تح

الشخصیة المعنویة: ثالثا

أنإلاالمستقلة بالشخصیة المعنویة، الإداریةاعترف المشرع الجزائري للسلطات 
على الإشرافالمصرفیة، ولجنة واللجنةالبعض منها، تحدیدا مجلس النقد والقرض 

الإداریةللسلطات، عكس المشرع الفرنسي الذي لا یعترف بالشخصیة المعنویة التأمینات
.)2(والبعض منهاالأخیرةالآونةفي إلاالمستقلة 

لا تعد الشخصیة المعنویة عاملا حاسما لقیاس درجة الاستقلالیة، لكن في حالة 
وجه ویرجع ذلك أكملارسة السلطات لوظائفها على مغیابها تؤثر في السیر العادي للم

وأهلیةالتقاضي، أهلیةالشخصیة المعنویة والتي تتمثل في إكسابالتي ترتب على للآثار
المسؤولیات وفقا للقواعد العامة المتعارف علیها.وتحملالعقود، إبرام

المستقلة في الجزائر بالشخصیة المعنویة، نجد في هذا الصدد الإداریةتتمتع سلطات 
تنشا لدى رئیس الحكومة المتعلق بالمنافسة التي تنص "03- 03رقم الأمرمن 23المادة 
من )3(10... تتمتع بالشخصیة القانونیة..."، بالرجوع كذلك لنص المادة إداریةسلطة 

، التي تنص على ما یلي " تنشا سلطة ضبط مستقلة ... تتمتع 03-2000القانون رقم 
بالشخصیة المعنویة ..."

خاصة به، وتمتعه تمتعه، بذمة مالیة إلىیقضي تمتع المجلس بالشخصیة المعنویة 
، حیث تصرفاتهتحمل المجلس لمسؤولیة إلىالتعاقد، فالشخصیة القانونیة تفضي بأهلیة
الناجمة الأضراربالتعویض عن للمطالبةالقضاء أمامترفع دعوى أنالمؤسسات بإمكان

، مرجع سابق.03- 2000من قانون رقمن 20ر المادة أنظ-1
حدوي سمیر، مرجع سابق.-2
، مرجع سابق.03-2000القانون رقم -3



بذلك مسؤولیة دفع التعویض عن ذمته الأخیریتحمل هذا إذعن تصرفات المجلس، 
.)1(المالیة

المستقلة في المجال الإداریةتناولنا المظاهر والمعالم التي تجسد استقلالیة سلطات 
قد تصطدم هذه المظاهر والمعالم بقیود الأحیانالاقتصادي والمالي، لكن في الكثیر من 

وعراقیل تحد من استقلالیتها، بموجب ما تمارسه السلطة التنفیذیة من سلطات.

الفرع الثاني

لیة الوظیفیةحدود الاستقلا 

مستقلة بالاستقلالیة الوظیفیة، بصفة نسبیة ولیست مطلقة، الإداریةتتمتع سلطات 
الذي یحد ویقلص من الأمرلتبعیة السلطة التنفیذیة، وظائفهاةنظرا لخضوعها في ممارس

القدرة على اتخاذ القرارات إلىالمساس بشكل مباشر إلىدرجة الاستقلالیة، مما یقضي 
تعدیلها.أولإلغائهاجهة كانت السلطة لأیةتكون أندون والأوامر

تتجسد القیود والحدود التي تمس بالاستقلال الوظیفي لسلطات الضبط، في التقریر 
كانت بعض وإذا)، أولاسلطات الضبط، ومن ثمة ترسله للحكومة (بإعدادهالسنوي الذي تقوم 

بعد إلاتصدر أنلا یمكن الأخیرة، فان هذه الأنظمةإصدارسلطات الضبط تتمتع بسلطة 
المختصة (ثانیا)، كما یحد من الاستقلالیة الوظیفیة بشكل مباشر، عدم قدرة الوزارةموافقة 
المستقلة عن وضع نظامها الداخلي بنفسها، بحیث تتدخل السلطة التنفیذیة الإداریةسلطت 

لوضعه (ثالثا).

التقریر السنويإعداد: أولا

، وعدم الأوامروإصدارالمستقلة بالقدرة على اتخاذ القرارات ةالإداریسلطات تتمتع 
النصوص القانونیة إلىوصائیة، لكن بالرجوع أورقابة سواء كانت رئاسیة لأیةالخضوع 

.265جلال مسعد، مرجع سابق، ص -1



من قبل السلطة التنفیذیة من أعمالهاقانونیة تفرض الرقابة على وصالمنظمة لها، نجد نص
للحكومة.وإرسالهاتقاریر سنویة بإعدادإلزامهاخلال 

، حیث تنص على ما یلي )1(03-03رقم أمرمن 27نصت في هذا الصدد المادة 
الهیئة التشریعیة والى رئیس الحكومة والى إلىسنویا عن نشاطه ا"یرفع مجلس المنافسة تقریر 

التقریر رسالبإمجلس المنافسة إلزامالوزیر المكلف بالتجارة"، لم یكتف المشرع الجزائري 
الجزائریةالسنوي، بل اشترط علیه نشر التقاریر السنویة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

.الأخرىالإعلاموسیلة من وسائل أيفي أوالدیمقراطیة 

ة ومراقبتها، صكما نجد مثل هذه الرقابة على مستوى لجنة تنظیم عملیات البور 
، فاللجنة ملزم بعرض )2(10-93التشریعي رقم من المرسوم 30/4بموجب نص المادة 

تقریر سنوي للحكومة تبین فیه نشاط السوق، الغرض من هذا التقریر هو مراقبة الحكومة 
.)3(لمداخیل اللجنة وكیفیة صرفها

المستقلة لا الإداریةالتقریر السنوي حول النشاطات السنویة لسلطات إعدادإلزام
ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، بل نجد مثل هذا فسة اتقتصر فقط على مجلس المن

، وسلطة ضبط البرید )4(النوع من الرقابة على مستوى لجنة ضبط الكهرباء والغاز
المستلة، مما ینقص من فعالیتها في الإداریة، مما شكل تقییدا لحریة سلطات )5(والمواصلات

ممارسته وظائفها.

، مرجع سابق.03-03من امر رقم 27أنظر المادة -1
معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 30أنظر المادة -2
جملیل نوارة، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم -3

.66السیاسیة، بدون سنة مناقشة، ص 
، مرجع سابق.01- 02من القانون رقم 115أنظر المادة -4
، مرجع سابق.03- 2000من القانون رقم 13أنظر المادة -5



المستقلةالإداریةالصادرة عن السلطات الأنظمةموافقة الوزارة المختصة على : ثانیا

في أنظمةإصدار، بالسلطة التنظیمیة عن طریق الإداریةتتمتع بعض سلطات 
لكن لیس بحریة مطلقة، بل تدخل القانون لرسم إلیهاالقطاعات التي تنتمي أوالمجالات 

، من الجانب إجرائیةأودود موضوعیة سواء كانت حالأنظمةلإصدارحدود وقیود 
، الإجرائيفي الجانب أمافقط إلیهافي القطاعات التي تنتمي الأنظمةالموضوعي تصدر 

.إصدارهاوشكلیات معینة قبل لإجراءاتفتخضع 

المشرع قبل صدورها للقرابة أخضعهاالصادرة عن مجلس النقد والقرض، الأنظمة
إلى، ترسل وجوبا الأنظمةالمجلس على أعضاء، فیعد مصادقة )1(المسبقة لوزیر المالیة

وجدت، وبعد ذلك أن، لطلب تعدیلات أیام10الوزیر المكلف بالمالیة، خوله القانون اجل 
، لعرض التعدیلات المقدمة من أیام5المجلس في اجل أعضاءباجتماع مع المحافظیقوم 

.)2(الأنظمةیتصدر بعد ذلك الوزیرطرف 

مجلس النقد والقرض رفض التعدیلات التي یتقدم بها الوزیر المكلف للأعضاءممكن 
النظر إعادةشكلي، یتمثل في بإجراءالقرضمجلس النقد و ألزمالقانون أنبالمالیة، بمعنى 

ذلك الوزیر.الأمرطلب إذاالتعدیلاتفي 

، لكن بعد رإصداتمارس لجنة تنظیم البورصة ومراقبتها السلطة التنظیمیة عن طریق 
مرفقة بموافقة أحیانااللجنة نجدها أصدرتهاالتي الأنظمة، )3(موافقة وزیر المالیة علیها

، )4(المصطلحین یؤدیان نفس المعنىأنمرفقة بالمصادقة مما یعني أخرىوأحیاناالوزیر، 
تأشیرةإلىتحتاج وإنماالأنظمةإصداروعلیه فان اللجنة لا تتمتع بالحریة الكافیة في 

.الأخیرةالتنفیذیة مما یؤكد وضعیة التبعیة لهذه السلطة

.285ین ولید، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص بوجمل-1
، مرجع سابق.11-03من الأمر رقم 63أنظر المادة -2
من 32، المتضمن تطبیق المادة 1996مارس 11، مؤرخ في 102-96من المرسوم التنفیذي رقم 1أنظر المادة -3

، صادر في 18المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر العدد ،1993ماي 23، مؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم 
.1996مارس 20

.252أحسن غربي، مرجع سابق، ص -4



، وهو 12-08لمجلس المنافسة یتمتع بالسلطة التنظیمیة في ظل قانون رقم أصبح
، على خلاف سلطتین سابقتین لم یتم )1(34اختصاص جدید تم النص علیه بموجب المادة 

ن قانون المنافسة قلص من الاختصاص ، لكبالتجارةلموافقة الوزیر المكلف الأنظمةإخضاع
من قانون المنافسة 21في هذا الصدد مثلا المادة تنظیمي لمجلس المنافسة، حیث نجد ال

التنظیم لتحدید شروط طلب الترخیص بالتجمیع وكیفیاته، حیث صدر في هذا إلىتحیل 
، الذي یحدد تكوین الملف، بشكل الطلب وكیفیة )2(219-05الصدد المرسوم التنفیذي رقم 

الأمر، )3(تقنیة كان یمكن تركها للاختصاص التنظیمي لمجلس المنافسةمسائلوالتي إیداع
مجلس المنافسة لوظائف ممارسةالذي یعكس توسیع مجال تدخل السلطة التنفیذیة في 

المخولة قانونا له .

المستقلةالإداریةوضع السلطة التنفیذیة للنظام الداخلي لبعض سلطات : ثالثا

بوضع نظامها الداخلي، دون المستقلةالإداریةیجسد وجود الاستقلالیة حریة سلطات 
المشرع الجزائري موقفا یأخذالتنفیذیة، فیما یخص هذه المسالة لم السلطةتدخل من قبل 

مسالة تحدید النظام الداخلي لبعض أعطىموحدا لكل سلطات الضبط الاقتصادي، حیث 
من هذه المطبوعة، لكن الأول، كما سبق وان تناولنا المسالة من خلال الفرع )4(الهیئات

جردها من هذه الحریة.أخرىتوجد سلطات 

رقم له القانونمنحمن امتیازاته التي ردة، الذي حفسنجد في هذا الصدد مجلس المنا
المنافسة بمرسوم لمجلس"...یحدد النظام الداخلي 34وقد ورد ذلك فقي المادة 95-06

، لكن المشرع "رئاسي بناء على اقتراح رئیس مجلس المنافسة وبعد مصادقة المجلس علیه
المعدلة والمتممة التي 31، بموجب المادة 03-03رقم أمرینص في وأصبحغیر موقفه 

یدل على الأمر، وهذا )5(تنص "یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بمقتضى مرسوم تنفیذي"

، معدل ومتمم، مرجع سابق.03-03من الأمر رقم 34أنظر المادة -1
.43د ، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمع، ج ر العد2005جوان 22، المؤرخ في 219-05المرسوم التنفیذي رقم -2
.293بوجلین ولید، مرجع سابق، ص -3
.265جلال مسعد، مرجع سابق، ص -4
، معدل ومتمم، مرجع سابق.03-03من الأمر رقم 31أنظر المادة -5



مجلس أصبح، لذا )1(وتبعیة اتجاه السلطة التنفیذیةالمنافسةتقلیص استقلالیة مجلس 
.)2(مستقلةإداریةالمنافسة مجرد مؤسسة عمومیة ذات طبیعة خاصة مما هو هیئة 

بإصدارفان القانون لم یحدد الجهة التي تقوم التأمیناتعلى الإشرافنسبة لجنة بال
من قانون التامین على 3مكرر 209اكتفى بالنص بموجب المادة حیثنظامها الداخلي، 

اخلي للجنة كیفیات تنظیماها وسیرها، في الوقت الذي حرم فیه ما یلي "یحدد النظام الد
، كالوكالة الوطنیة )3(المستقلة من وضع نظامها الداخليالإداریةات ئالمشرع بعض الهی

والمراقبة المنجمیة التي یتم نظام الداخلي للجیولوجیاالمنجمیة والوكالة الوطنیة للممتلكات
قرار وزاري.أوبموجب مرسوم 

المستقلة مالیا للسلطة التنفیذیةالإداریةتبعیة بعض سلطات : رابعا

السلطة إلىالمستقلة في تبعیة الإداریةالنصوص القانونیة المنظمة للسلطات أبقت
مجلس النقد والقرض لا د، فنجد في الصدأخرىمن سلطة متفاوتةبدرجات كنالتنفیذیة ل

من قبل میزانیة الدولة، وتحدیدا من طرف بنك یتم تمویلهإذیتمتع بالاستقلال المالي، 
الجزائر، وعلیه تعد استقلالیته نسبیة.

جنة المصرفیة بالاستقلال المالي الذي یعتبر من بین القیود التي للم یعترف المشرع ال
، مما جعل من اللجنة تعتمد بصفة كلیة على الدولة بالرغم )4(تحد من استقلالیتها الوظیفیة

بالاستقلال المالي، لكن لیس بالمعنى المستقلةالإداریةمن اعتراف المشرع ببعض سلطات 
الإداریةالدقیق للعبارة، نظرا لتدخل الدولة بفرض رقابة صارمة في تسییر میزانیة سلطات 

أنإلامستقلة مالیا، وكأنهاتظهر أنهارغم المستقلة، فسلطة ضبط البرید والمواصلات،

. 266جلال مسعد، مرجع سابق،ص -1
2- ZOUAIMIA ERACHID, le conseil de la concurrence et la régulation des l’arches on droit
algérien , Revue , idara , N° 02, 2008, pp 24-25.

.364عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص -3
.62دموش حكیمة، مرجع سابق، ص -4



غیر ذلك، فالسلطة التنفیذیة هي من یحدد نسبة مقابل الرخص، ونسبة مساهمة الأمر
.)1(المتعاملین في تمویل الخدمة العمومیة للبرید والاتصالات

المستقلة الإداریةنلاحظ مما تقدم تردد المشرع الجزائري في منح الاستقلالیة لسلطات 
وقوعه في تناقض في وضعه للنصوص القانونیة، منالوظیفیةأوسواء العضویة، 

خیالیة إلاالمنظمة لسلطات الضبط الاقتصادي ما هي الأحكامفالاستقلالیة المكرسة في 
كالدول العربیة، والمنظمات الدولیة كالبنك العالمي الأجنبيافتراضیة موجهة للاستهلاك 

.)2(إلاوصندوق النقد الدولي لیس 

.366عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص -1
2 -ZOUAIMIA ERACHID, les autorités administratives indépendantes et la émulation
économique,, Revue , idara , N° 02, 2004, P 46.



خاتمة 

تعد مرحلة بدایة التسیعنات مرحلة حاسمة في تاریخ الجزائر، بتبینها للنظام اللیبرالي 
الاقتصادیة بدون الأنشطةلممارسةالحر القائم على حریة المبادرة الفردیة، وفتح المجال 

قانوني شفاف وتحفیزي.إطارتمییز في 

التدریجي من انسحابا، الجزائریةالدولة باشرتهاالاقتصادیة التي الإصلاحاتصاحب 
احتكارات الدولة لمعظم وإلغاءتجسد في خوصصة الاقتصاد ذيلاالحقل الاقتصادي، 

تبلور انسحاب امكالاستثمارالنشاطات الاقتصادیة كالمجال المصرفي، وتكریس حریة 
لى الدولة عن التنظیم الانفرادي للنشاط الاقتصادي، لكن هذا بخالتنظیم یإزالةالدولة، على 

هیئات بإنشاءالانسحابلا یعني انسحاب كلي للدولة من الحقل الاقتصادي، حیث سایر 
بالضبط أساسالممارسة وظائفها المتعلقة الاستقلالیةمنحها القانون المنشيء لها إداریة

الغربي.الاقتصادي، وهي هیئات مستوحاة من النموذج

المستقلة في الجزائر، لممارسة ضبط النشاط الاقتصادي في الإداریةانشات الهیئات 
جدلا أثارالذي الأمر، إلیهاالسوق، حیث تم نقل الاختصاص من السلطة التنفیذیة التقلیدیة 

بین الفقهاء والمختصین حول مدى دستوریة السلطات والصلاحیات التي منحت للبعض من 
الأمرط، في فرنسا تدخل المجلس الدستوري لتبریرها، لكن في الجزائر بقي الهیئات فق

إداریةهیئة 23، 2015غایة إلىانشات ، حیثغامضا خاصة مع نقص الدراسات الفقهیة
مستقلة متخصصة في ضبط مختلف القطاعات الاقتصادیة والمالیة، لكنها لا تخضع لنفس 

لبعضالاستقلالیةجزائري في فوضى وتردد بین تكریس وقع المشرع الفقد القانونیة، الأحكام
، والاعتراف بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي الأخرىالهیئات وتقلیصها بالنسبة للهیئات 
أللاستقرارالذي یجسد حالة الأمر، أخرىمستقلة الإداریةلبعض ووضع حدود وقیود للهیئات 

المستقلة .الإداریةقانونیة المنظمة للهیئات الالقواعدفوضى في وضع أنهاالقانوني، 

للرقابة الرئاسیة ولا للرقابة الوصائیة، لكن لا المستقلة لا تخضع الإداریةالهیئات 
بالحصانة، التي لا تتمتع أعمالهاالقانون المنشيء لها للرقابة القضائیة على أخضعها

أعمالالقضائیة نجد في هذا الصدد قیام القانون بتوزیع الاختصاص القضائي للفصل في 



الإداريعام باعتبار الطابع كأصلالإداريالمستقلة، باختصاص القضاء الإداریةالهیئات 
الممیز لها والقضاء العادي كاستثناء للحفاظ على استقرار العمل القضائي.

الضبط الاقتصادي بصلاحیات واسعة لممارسة وظیفة زود القانون المنشيء لهیئات 
وظیفة لكن تبقى استقلالیة وأسواء كانت عضویة الاستقلالیةالضبط الاقتصادي، مع منحها 

نظرا للحدود والقیود التي وضعها القانون في الأجنبينسبیة خیالیة موجهة للاستهلاك 
.لأعمالهاممارسة سلطات الضبط الاقتصادي 

نسبیة نتیجة تدخل تبقىحها الاستقلالیة، لكن ومنإداریةهیئات إنشاءلا یكفي مجرد 
، مما ینقص من فعالیتها دورها في الأخیرةالسلطة التنفیذیة مما یجعلها في شكل تبعیة لهذه 

في الواقع مجرد مؤسسات عمومیة غیر أصبحتالاقتصادي في السوق بحیث النشاطضبط 
سة مثلا رغم الممارسات المقیدة للمنافسة والمنتشرة لكن تدخلاتها تكاد فعالة، فمجلس المناف

دمة.نعتكون م
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.2013وإدارة عامة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باتنة ، 



قریمس إسماعیل: محل دعوى الإلغاء، دراسة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل .8
ة الحقوق، درجة الماجستیر في القانون العام، فرع القانون الإداري وإدارة عامة، كلی
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،معدل 52،ج ر ،العدد 2003اوت 26مؤرخ في 11- 03،ملغى بموجب الأمر رقم 
ومتمم

، 9، متعلق بالمناقشة، ج ر العدد 1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95قانون رقم .6
.1995فبرایر 9ملغى  الصادر في 

للسنة 14، یتعلق بالإعلام، ج ر العدد 1996افریل 3مؤرخ في 07- 96قانون رقم .7
1990.

المتعلق بالقواعد العامة للبرید 2000اوت5مؤرخ في 03- 2000قانون رقم .8
2000لسنة 48والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ،ج ر ، العدد 

.08القنوات، ج ر العدد المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن طریق 02- 01قانون رقم .9
،یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2003فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم .10

.2002الصادر سنة 8القنوات، ج ر، العدد 
9متعلق بالمنافسة ،ج ر العدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03الامر رقم .11

،ج ر، العدد 2008جوان 25مؤرخ في 12-08،المعدل والمتمم بالقانون رقم 
.2010لسنة 46ج ر ،العدد 2010اوت 15مؤرخ في 05-10،وبالقانون رقم 36

.60المتعلق بالمیاه ،ج ر، العدد 2005أوت 4مؤرخ في 12- 05قانون رقم .12
07- 95،یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم .13

مارس 12صادرة 15ج ر ،العدد المتعلق بالتأمینات ،25/01/1995مؤرخ في 
2006

یتعلق بالوقایة من الفساد ،ج ر، 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم .14
2006مارس 8صادر في 16العدد 

2صادر في 36،ج ر ،العدد 2008یونیو 25،مؤرخ في 12-08قانون رقم .15
، معدل ومتمم.2008جویلیة 



، 35، المتعلق بالمناجم ، ج ر العدد 2001جویلیة 3مؤرخ في 01-10قانون رقم .16
معدل ومتمم.

صادر في 46،ج ر،العدد 2001اوت 15مؤرخ في 05-10قانون رقم .17
،معدل لقانون المنافسة.18/8/2010

تنظیمیة النصوص ال:
المراسیم الرئاسیة-

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي 17، مؤرخ في 44-96رقم مرسوم رئاسي.1
.1996جانفي 21، صادر في 5المناقشة، ج ر العدد 

تنفیذیة الالمراسیم -
، 21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان 13مؤرخ في 175-94مرسوم تنفیذي رقم .2

المتعلق ، 1993ماي 23، مؤرخ في 10-93، من المرسوم التشریعي رقم 29، 22
.1994جوان 26، صادر في 41ببورصة القیم المنقولة، ج ر العدد 

، المتضمن تطبیق المادة 1996مارس 11، مؤرخ في 102-96المرسوم التنفیذي رقم .3
، المتعلق ببورصة 1993ماي 23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 32

.1996مارس 20، صادر في 18القیم المنقولة، ج ر العدد 
، یتعلق بالترخیص 2005جوان 22، المؤرخ في 219-05المرسوم التنفیذي رقم .4

.43لعملیات التجمع، ج ر العدد 
،المتضمن توضیح مهام لجنة 2008أفریل 9،مؤرخ في 113- 08مرسوم تنفیذي رقم .5

.20الإشراف على التأمینات، ج ر العدد 

 اجتهادات المجلس الدستوري
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2011یولیو سنة 6مؤرخ في 11/ر م د/02راي رقم .1

1998مایو 30المؤرخ في 0198العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 
أوت 3صادر 43والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر العدد 

2011.
ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة 
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